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تقـديــــــــم

ــون المســطرة  ــة قان ــهَ نحــو مراجع ــا التوج ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــن الهيئ تثُمِّ
ــق  ــة وف ــة لمكافحــة الظاهــرة الإجرامي ــط الإجرائي ــت الضواب ــره محطــة مهمــة في مســار تثبي ــة، وتعت الجنائي
ــراد، وصــون  ــا؛ً بمــا يضمــن احــرام حقــوق الأف ــا عالمي ــة كــا هــي متعــارف عليه ــات المحاكمــة العادل متطلب
الحريــات، وتحصــن بــراءة الأشــخاص، وتثبيــت تــوازن الأطــراف مــن جهــة، والحفــاظ عــى المصلحــة العامــة 
ــة، ويوفــر مســتلزمات النجاعــة  ــم مــن جهــة ثاني ــي الجرائ ــة مرتكب والنظــام العــام وحــق المجتمــع في معاقب
والفعاليــة في إقــرار العــدل والإنصــاف وإعــادة الحقــوق إلى أصحابهــا وإلى نصابهــا الحقيقــي مــن جهــة أخــرة.

عــى أســاس هــذه المســتلزمات التــي تشــكل مقومــات أساســية لدولــة الحــق والقانــون والتــي عمــل الدســتور 
عــى تكريســها بمقتضيــات نصيــة واضحــة، يحتــل قانــون المســطرة الجنائيــة موقعــا مركزيــا في التنزيــل العمــي 
لمبــادئ المحاكمــة العادلــة في المكافحــة الفعالــة للجريمــة؛ حيــث يشــكل التقعيــد المســطري لمتطلبــات التبليــغ 
والبحــث والتحــري والتحقيــق والملاحقــة والمقاضــاة وتنفيــذ الجــزاءات جــرا تشريعيــا أساســيا لــزرع الحركيــة 
وإذكاء الديناميــة في قواعــد التجريــم والعقــاب؛ بمــا يكــرس العــدل والإنصــاف، ويحقــق الزجــر المنشــود لمختلف 

الجرائــم ومــن ضمنهــا جرائــم الفســاد. 

وتغتنــم الهيئــة فرصــة هــذه المراجعــة لتجــدد التأكيــد عــى أن التطــور الكبــر الــذي عرفتــه ظاهــرة الفســاد 
عــى المســتوين الكمــي والنوعــي، والــذي أثبتــت المســوحُ الميدانيــة وتقاريــر الهيئــات المختصــة اتســاعَ رقعتــه، 
واتخــاذه لتمظهــرات متعــددة ومســتحدثة، وتقََبُّلــه، كنــوع مــن التطبيــع، وارتكابــه في الغالــب مــن قبــل فئــات 
وأشــخاص يتمتعــون بوضــع اعتبــاري خــاص، وامتــداد الــرر المرتبــط بــه إلى المجتمــع باعتبــار وقــوع الاعتــداء 
فيــه عــى الثقــة العامــة  أو الملــك العــام، وصعوبــة انكشــاف حالاتــه، نتيجــة طابــع الريــة والخفــاء والتواطــؤ 
والتدليــس الــذي يميــزه، ونتيجــة اختفائــه، عــى الخصــوص، في الوثائــق المحاســبية والعقــود المرمــة ومختلــف 
ــاع  ــا يرســخ الاقتن ــم الفســاد؛ بم ــة وخطــورة جرائ ــد خصوصي ــات تؤك ــا معطي ــة، كله ــواع المعامــلات الإداري أن

بــرورة إفرادهــا بآليــات جنائيــة مســطرية تتناســب مــع ملابســات التطــور الملحــوظ لآفــة الفســاد.

وتــرى الهيئــة في هــذه المراجعــة منطلقــا لتثبيــت الانصهــار في منظــور المــشرع الدســتوري الــذي كــرس مبــدأ 
ــز ســلطة القضــاء  ــات، وعمــل عــى تعزي ــن الانحراف ــد م ــب بزجــر العدي المســاءلة وإعطــاء الحســاب، وطال
وصلاحيــات المحاكــم الماليــة، وأحــدث هيئــة وطنيــة مختصــة بالوقايــة ومحاربــة الفســاد، كل ذلــك وعيــا منــه 
بالخطــورة التــي أضحــت تنطــوي عليهــا جرائــم الفســاد، وإيمانــا منــه بــأن مكافحتهــا أضحــت خيــارا حاســا 
ــد  ــاح المتزاي ــة والانفت ــارات التنموي ــة والاختي ــم عــى التوجهــات الديمقراطي ــر هــذه الجرائ ــة دون تأث للحيلول

لبلادنــا عــى العــالم.

ــة لمكافحــة  ــة الدولي ــرب في المنظوم ــأن انخــراط المغ ــر ب ــبةً للتذك ــة مناس ــة في هــذه المراجع ــا تجــد الهيئ ك
ــا  ــلا إيجابي ــة، يســتدعي تفاع ــة ذات الصل ــة والإفريقي ــة والعربي ــات الأممي ــه للاتفاقي الفســاد، نتيجــة انضام
للآليــات الجنائيــة المســطرية مــع رهانــات هــذه الاتفاقيــات؛ خاصــة الاتفاقيــة الأـــممية التــي أكــدت الحاجــةَ 
الملحــة إلى المراجعــة الشــمولية لمجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة التــي تســتوعب مختلــف المراحــل التــي تبتدئ 
ــأن نجاعــة  ــدولي ب ــاع المنتظــم ال ــد اقتن ــة؛ بمــا يؤك ــة اســرداد الأمــوال المنهوب ــق إلى غاي مــن البحــث والتحقي
سياســة مكافحــة الفســاد تظــل رهينــة بفعاليــة القواعــد المســطرية الواجــب إعالهــا لمحــاصرة هــذه الجرائــم. 
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وفي نفــس الســياق، تعتــر الهيئــة هــذه المراجعــة محطــة أساســية للتفاعــل مــع التوجهــات الجنائيــة الحديثــة 
التــي اقتنعــت بــرورة النهــوض بآليــات مســطرية متطــورة في البحــث والتحــري والتحقيق والتعــاون الوطنــي 
والــدولي في جرائــم الفســاد؛ بمــا يســتوجب الانفتــاح عــى هــذه التوجهــات، والاســتفادة مــن التجــارب الفضــى 
ــر  ــار تقاري ــواء في إط ــوص، س ــذا الخص ــادرة به ــات الص ــع التوصي ــا م ــل إيجابي ــذا التفاع ــال، وك ــذا المج في ه

الاســتعراض التــي خضــع لهــا المغــرب أو في إطــار تقاريــر التقييــم المنجــزة مــن طــرف خــراء دوليــن1.

اســتنادا إلى متطلبــات المحاكمــة العادلــة المشــار إليهــا أعــلاه، ومــن منطلــق الوعــي بــرورة اســتحضار حجــم 
التطــور الكمــي والنوعــي لجرائــم الفســاد، واستشــعارا بأهميــة الانصهــار في أبعــاد المنظــور الدســتوري للتخليــق 
ومكافحــة الفســاد، ووعيــا بحتميــة الملاءمــة مــع منظــور ومقصــود الاتفاقيــة الأمميــة في هــذا الشــأن، واقتناعــا 
بــرورة اســتيعاب رهانــات الانخــراط الإيجــابي في التوجهــات الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، تقــدم 
الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا منظورهــا مــن أجــل ملاءمــة موضوعيــة لقانــون 
المســطرة الجنائيــة مــع المتطلبــات الإجرائيــة لمكافحــة جرائــم الفســاد، مؤكــدة عــى أهميــة وضــع المراجعــة 
القانونيــة للمســطرة الجنائيــة تحــت مجهــر المحــددات الموضوعيــة المشــار إليهــا، وذلــك اســتشرافا لمســتلزمات 
النهــوض بقــدرة هــذا القانــون عــى المكافحــة الفعالــة لآفــة الفســاد؛ بمــا يتطلبــه الأمــر مــن إحــكام لمختلــف 

آليــات التبليــغ والبحــث والمتابعــة والتحقيــق والمقاضــاة وإنفــاذ الأحــكام.

1 - كمثال: تقرير خراء جنوب إفريقيا وسلوفاكيا بخصوص استعراض المغرب حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتقرير مجلس أوروبا »تعزيز الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال«.
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الملخص التنفيذي

ــة دراســتها لمــشروع  ــا، قدمــت الهيئ ــة بمجــال اختصاصه ــة ذات الصل ــة المســتجدات التشريعي في إطــار مواكب
القانــون رقــم 01.18 بتغيــر وتتميــم قانــون المســطرة الجنائيــة، مثمنــة التوجــهَ نحــو مراجعــة هــذا القانــون، 
ــات  ــة وفــق متطلب ــة لمكافحــة الظاهــرة الإجرامي ــاره محطــة مهمــة في مســار تثبيــت الضوابــط الإجرائي باعتب
ــغ  ــات التبلي ــطري لمتطلب ــد المس ــكل التقعي ــث يش ــا؛ً حي ــا عالمي ــارف عليه ــي متع ــا ه ــة ك ــة العادل المحاكم
والبحــث والتحــري والتحقيــق والملاحقــة والمقاضــاة وتنفيــذ الجــزاءات جــرا تشريعيــا أساســيا لــزرع الحركيــة 
وإذكاء الديناميــة في قواعــد التجريــم والعقــاب؛ بمــا يكــرس العــدل والإنصــاف، ويحقــق الزجــر المنشــود لمختلف 

الجرائــم ومــن ضمنهــا جرائــم الفســاد. 

ــرورة اســتحضار حجــم التطــور الكمــي  ــق الوعــي ب ــن منطل ــة، وم ــات المحاكمــة العادل اســتنادا إلى متطلب
ــق ومكافحــة  ــاد المنظــور الدســتوري للتخلي ــار في أبع ــة الانصه ــم الفســاد، واستشــعارا بأهمي والنوعــي لجرائ
الفســاد، ووعيــا بحتميــة الملاءمــة مــع منظــور ومقصــود الاتفاقيــة الأمميــة في هــذا الشــأن، واقتناعــا بــرورة 
اســتيعاب رهانــات الانخــراط الإيجــابي في التوجهــات الجنائيــة الدوليــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، قدمــت الهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا منظورهــا مــن أجــل ملاءمــة موضوعيــة لقانــون المســطرة 
الجنائيــة مــع المتطلبــات الإجرائيــة لمكافحــة جرائــم الفســاد، مؤكــدة عــى أهميــة وضــع المراجعــة القانونيــة 
للمســطرة الجنائيــة تحــت مجهــر المحــددات الموضوعيــة المشــار إليهــا، وذلــك اســتشرافا لمســتلزمات النهــوض 
ــكام  ــن إح ــر م ــه الأم ــا يتطلب ــاد؛ بم ــة الفس ــة لآف ــة الفعال ــاهمة في المكافح ــى المس ــون ع ــذا القان ــدرة ه بق

لمختلــف آليــات التبليــغ والبحــث والمتابعــة والتحقيــق والمقاضــاة وإنفــاذ الأحــكام.

عــى هــذا الأســاس، قامــت الهيئــة بدراســة مــشروع القانــون رقــم 01.18 بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 
المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة اســتنادا للمحــددات ســالفة الذكــر، مــع التأكيــد عــى ضرورة اســتحضار ضانــات 

احــرام حقــوق الأفــراد، وصــون الحريــات، وتحصــن بــراءة الأشــخاص، وتثبيــت تــوازن الأطــراف.

ــتورية  ــات الدس ــوء المرجعي ــشروع، في ض ــذا الم ــراءة ه ــو ق ــة نح ــل الهيئ ــرف عم ــه، ان ــذا التوج ــق ه وف
والتشريعيــة الوطنيــة ذات الصلــة وكــذا الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة، المصــادق عليهــا مــن طــرف 
المغــرب، بمنظــور شــمولي يســتهدف بالدراســة، في نفــس الآن، المقتضيــات ذات الصلــة الجــاري بهــا العمــل في 
إطــار القانــون الحــالي، وتلــك المطروحــة في إطــار التعديــلات المقرحــة، مُركِّــزا بالأســاس عــى المقومــات الضامنــة 
لإذكاء الديناميــة في ملاحقــة جرائــم الفســاد، وعــى متطلبــات النهــوض بالتبليــغ والكشــف عــن هــذه الجرائــم، 

وعــى تيســر بلــوغ جرائــم الفســاد إلى القضــاء، وعــى ضــان النجاعــة القضائيــة. 

أولا: إذكاء الدينامية في ملاحقة جرائم الفساد

ــاد  ــى اعت ــة ع ــات الهيئ ــت ملاحظــات وتوصي ــم الفســاد، انصب ــة جرائ ــة في ملاحق ــة المطلوب لإذكاء الدينامي
منظــور موضوعــي وواقعــي لمبــدأ التقــادم في هــذه الجرائــم، وتوجيــه ســلطة »ملاءمــة« المتابعــة نحــو خدمــة 
ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الفســاد وتفــادي الإفــلات مــن العقــاب، أخــذا بعــن الاعتبــار خصوصياتهــا المرتبطــة 

بطابعهــا المعقــد وعامــل الوقــت الــذي يتطلبــه إثباتهــا.
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1 - أهمية اعتماد منظور موضوعي وواقعي لمبدأ التقادم في جرائم الفساد

ــات  ــوم ارتــكاب الجريمــة، طبقــا لمقتضي ــة مــن ي ــة أن احتســاب مــدد تقــادم الدعــوى العمومي اعتــرت الهيئ
المــادة 5 التــي لم تخضــع للتعديــل، مــن شــأنه، عنــد تطبيقــه عــى جرائــم الفســاد أن يــؤدي إلى إفــلات مرتكبــي 
ــا أن الركــن المفــرض الأســاسي في هــذه  ــم مــن المتابعــة بمقتــى هــذا التقــادم، خاصــة إذا علمن هــذه الجرائ
الجرائــم هــو الموظــف العمومــي، وأن اســتمرار هــذا الأخــر في وظيفتــه يتيــح لــه، في حالــة ارتكابــه لجريمــة 
فســاد، فــرص التســر عليهــا إلى حــن مــرور مــدة التقــادم، وبشــكل خــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بجنحــة؛ حيــث 

لا تتجــاوز مــدة تقادمهــا في التشريــع الحــالي أربــع ســنوات. 

وباســتقرائها للاتفاقيــات ذات الصلــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، أكــدت الهيئــة عــى أن الاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الفســاد لم تنــص عــى مــدة محــددة للتقــادم بالنســبة للجرائــم المشــمولة بهــا، واكتفــت بالتفويــض 
لــكل دولــة طــرف فيهــا كي تحــدد مــدد تقــادم طويلــة لهــذه الجرائــم. كــا اكتفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
ــم مــع  ــة لتقــادم هــذه الجرائ ــد مــدد طويل ــة للــدول الأطــراف فيهــا بتحدي ــم توصي لمكافحــة الفســاد بتقدي

تعليــق العمــل بــه في حالــة إفــلات الجــاني المزعــوم مــن العدالــة.

ــخ  ــار تاري ــاه اعتب ــارت في اتج ــي س ــة، الت ــة والدولي ــة، الوطني ــادات القضائي ــض الاجته ــتظهار بع ــد اس وبع
اكتشــاف جرائــم الفســاد ومعاينتهــا أو تاريــخ مغــادرة المشــتبه فيــه لوظيفتــه هــو التاريــخ المحتســب كبدايــة 
ــون المســطرة  ــا في قان ــة وإدراجه ــد قانوني ــا إلى قواع ــود نحــو تحويله ــه الجه ــة بتوجي ــادم، أوصــت الهيئ للتق
ــم  ــادم في جرائ ــل بالتق ــق العم ــى تعلي ــص ع ــك بالن ــادم؛ وذل ــة للتق ــد العام ــن القواع ــتثناء م ــة كاس الجنائي
الفســاد، أو عــى الأقــل احتســاب سريانــه بالنســبة لهــذه الجرائــم ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، وكــذا ابتــداء 
مــن تــرك الوظيفــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، باعتبــار الاســتمرار في الوظائــف يشــكل فرصــة للتســر عــى جرائم 
الفســاد وإخفائهــا، مــع التــأسي في هــذا الاختيــار ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي اعتمــدت معايــر موضوعيــة 
ــذي اســتثنى  ــي ال ــع الكويت ــاب، كالتشري ــة والعق ــن المتابع ــم الفســاد م ــي جرائ ــلات مرتكب ــدم إف لضــان ع
هــذه الجرائــم مــن التقــادم عندمــا نــص عــى عــدم انقضــاء الدعــوى الجزائيــة في هــذه الجرائــم بمــي المــدة، 
ــذي  ــع المــري ال ــا، وكــذا التشري ــة المحكــوم به ــة أو العقوب ــا لمــدد ســقوط الدعــوى الجزائي وعــدم خضوعه
ــاء الخدمــة أو زوال الصفــة مــا  ــداء مــن انته ــم الفســاد ابت ــخ التقــادم في جرائ اعتمــد قاعــدة احتســاب تاري
لم يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل ذلــك، فــإذا بــدأ التحقيــق قبــل ذلــك، احتسُــب التقــادم ابتــداء مــن آخــر إجــراء 
صحيــح مــن إجــراءات الاتهــام أو التحقيــق أو المحاكمــة؛ وهــو نفــس التوجــه الــذي ســار عليــه المــشرع الجنــائي 

القطــري. 

وعلاقــة بالإشــكاليات التــي يطرحهــا مبــدأ التقــادم في جرائــم الفســاد، وقفــت الهيئــة عــى الإشــكاليات التــي 
ــارا  ــم؛ فمــن جهــة، واعتب ــات المطبقــة عــى هــذه الجرائ ــة المحــددة لتقــادم العقوب تطرحهــا الآجــال القانوني
لكــون المــشرع خــص هــذه الجرائــم بأنــواع مختلفــة مــن العقوبــات التــي تــراوح بــن ســلب الحريــات وفــرض 
ــدات في إطــار المصــادرة باعتبارهــا  ــن، والحرمــان مــن العائ ــن وجوبيت ــن أصليت الغرامــات باعتبارهــا عقوبت
عقوبــة إضافيــة وجوبيــة، والتجريــد مــن بعــض الحقــوق باعتبــاره عقوبــة إضافيــة اختياريــة، فــإن ســقوطها 
ــد مــن  ــة والغرامــات والتجري ــات الســالبة للحري ــارهُ مستســاغا بالنســبة للعقوب ــزا اعتب ــادم إذا كان جائ بالتق
بعــض الحقــوق، فإنــه يصعــب استســاغته بالنســبة لعقوبــة المصــادرة، لأن الممتلــكات موضــوع هــذه المصــادرة 
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تصبــح، بمقتــى الحكــم النهــائي الصــادر في شــأنها، ملــكا للدولــة ومندرجــا ضمــن حقوقهــا طبقــا لمقتضيــات 
الفصــل 42 مــن مدونــة القانــون الجنــائي. كــا هــو معلــوم، فــإن الحقــوق بشــكل عــام، وعــى وجــه الخصــوص 

حقــوق الدولــة، لا تســقط بالتقــادم كــا هــو مقــرر فقهيــا.

مــن جهــة ثانيــة، قــد تكــون الدعــوى العموميــة مقرونــة بدعــوى مدنيــة تابعــة مــن طــرف أحــد المترريــن 
المطالبــن بالحــق المــدني في نفــس القضيــة المعروضــة بخصــوص جرائــم الفســاد. وفي هــذه الحالــة، قــد يصَــدُر 
الحكــم بــرد وإرجــاع الأمــوال للأطــراف المتــررة في إطــار الدعــوى المدنيــة التابعــة، كــا قــد يصــدر الحكــم 
ــاً  ــة إمــا كلي ــدة الدول ــدات لفائ ــكات والعائ ــة والممتل ــم المنقول ــة بمصــادرة الأمــوال والقي في الدعــوى العمومي
أو جزئيــاً. وبمــا أن الفقــه يعتــر أن المبــدأ المؤطــر لهاتــن العقوبتــن هــو إعــادة الأمــوال والمنافــع إلى نصابهــا 
وإرجاعهــا إلى وضعهــا الأصــي وإلى أصحابهــا الحقيقيــن، فمــن غــر المعقــول في الدعــوى العموميــة المســتوعبة 
ــم، مــن مــدة  ــرد والإرجــاع لصالحه ــن صــدر حكــم ال ــة التابعــة أن يســتفيد المتــررون الذي للدعــوى المدني
تقــادم تصــل إلى 30 ســنة، لكونهــم يخضعــون لمقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة المدنيــة، 
مقابــل عــدم اســتفادة أصحــاب الحــق في الأمــوال المعتــدى عليهــا والذيــن صــدر حكــم المصــادرة لصالحهــم في 
نفــس القضيــة، إلا مــن مــدة تقــادم تصــل في أقــى الحــالات، أي العقوبــة الجنائيــة، إلى خمــس عــشرة ســنة.

لــكل هــذه الاعتبــارات، وتحصينــا لعقوبــة المصــادرة، وحايــة لحــق الدولــة في أموالهــا المعتــدى عليهــا، يتعــن 
اســتثناءُ عقوبــة المصــادرة مــن مقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في العقوبــات، وذلــك إمــا بالتنصيــص عــى 
تعليــق العمــل بــه بالنســبة لهــذه العقوبــة، وإمــا بالتنصيــص عــى مــدة مســاوية للتقــادم المنصــوص عليــه 
ــا.  ــن به ــن المطالب ــرد وإرجــاع الأمــوال إلى المترري ــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة ب ــون المســطرة المدني في قان
ويتعــن في جميــع الأحــوال ملاءمــة المــادة المتعلقــة بالمســطرة الغيابيــة مــع التعديــلات المقــررة في هــذا الشــأن.

ــا  ــي للمارســة الجــاري به ــت الن ــب التثبي ــة عــى مطل ــدت الهيئ ــادم، أك ــد التق ــدأ انقطــاع أم ــط مب ولضب
العمــل في هــذا الشــأن، والمتمثلــة في اعتبــار إجــراءات البحــث التمهيــدي قاطعــة للتقــادم؛ حيــث نبهــت إلى 
كــون هــذه المارســة التــي يجــري بهــا العمــل لقطــع أمــد التقــادم توفــر فرصــا أفضــل لحايــة الأمــوال العامــة 
وكــذا حايــة المترريــن والمشــتكن خاصــة مــن الجنــح، وتحــول دون إفــلات المجرمــن مــن المتابعــة والعقــاب؛ 
ــر  ــدي والأوام ــث التمهي ــراءات البح ــار إج ــى اعتب ــد ع ــح يؤك ــي صري ــت ن ــة إلى تثبي ــا في حاج ــا يجعله بم
التــي تصدرهــا النيابــة العامــة في هــذه المرحلــة باعتبارهــا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة، إجــراءات قاطعــة 

للتقــادم، مــا دام التفســر الــذي اعتمدتــه المــادة 6 للمتابعــة لا يشــمل هــذه الإجــراءات. 

2 - من أجل توجيه سلطة »ملاءمة« المتابعة نحو خدمة ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد

ذكَّــرت الهيئــة بــأن المنتظــم الــدولي أوصى الــدولَ التــي تنهــج مبــدأ »الملاءمــة« في المتابعــة الجنائيــة، بــرورة 
تأطــر هــذه »الملاءمــة« بمبدأيــن أساســين: المبــدأ الأول يتمثــل في إخضــاع قــرار النيابــة العامــة بعــدم إجــراء 
المتابعــة أو الإحجــام عنهــا في جرائــم الفســاد، للمراجعــة مــن طــرف ســلطة رئاســية عليــا، وذلــك إمــا بمبــادرة 
ــغ بوقــوع الجريمــة، أو أي طــرف أو شــخص  ــذي أبل ــة أو الشــخص ال ــاء عــى شــكاية مــن الضحي منهــا، أو بن
ــبابَ  ــة، الأس ــذه المراجع ــار ه ــز في إط ــر المنج ــن التقري ــع تضم ــة، م ــدم المتابع ــرار ع ــن ق ــرر م ــي مت معن

الموجبــة لاتخــاذ القــرار المناســب مــن طــرف الســلطة الرئاســية المعنيــة.



رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية10

أمــا المبــدأ الثــاني الــذي أوصى بــه المنتظــم الــدولي في هــذا الشــأن، فيتمثــل في وضــع مبــادئ إرشــادية وتوجيهات 
رســمية بــرورة تقديــم المســوغات الكافيــة لــكل قــرار بعــدم المتابعــة، وذلــك لضــان التنزيــل الأمثــل لســلطة 
»الملاءمــة«، مــع التأكيــد عــى أهميــة إتاحــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بإعــال هذه الســلطة أمــام الجمهور، 

لتمكينــه مــن معرفــة المعايــر الضابطــة للقــرارات المتخــذة مــن قبــل النيابــات العامة.

ــة  ــة العام ــتقلالية النياب ــن اس ــدولي في تحص ــم ال ــات المنتظ ــع توصي ــابي م ــل الإيج ــةُ أن التفاع ــرِ الهيئ وتعت
بالمبــادئ الضامنــة للنجاعــة والفعاليــة، يكتســب وجاهتــه بالنظــر لخصوصيــات جرائــم الفســاد التــي تنفــرد 
بحيثيــات نوعيــة تميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى، وكــذا بالنظــر للإصــلاح الهيــكي الــذي عرفتــه منظومــة العدالــة 

ببلادنــا، والــذي أصبحــت بمقتضــاه النيابــة العامــة تتمتــع باســتقلالية مؤسســاتية.  

لأجل ذلك، فإن الهيئة تقرح:

  أن يراعــي تقديــر النيابــة العامــة لمــا تــراه ملائمــا بشــأن المحــاضر والشــكايات والوشــايات التــي تتلقاهــا، 
مقتضيــات المــادة 83 التــي تقــرح فيهــا الهيئــة إدراج الجرائــم ذات الصلــة بأفعــال الفســاد والموصوفــة 

بالجنايــات، ضمــن نطــاق الجرائــم التــي ترُفــع إلزاميــا إلى ســلطة التحقيــق؛

   أن يتــم التنصيــص عــى مــا أوصى بــه المنتظــم الــدولي بخصــوص فتــح إمكانيــة مراجعــة تقديــر النيابــة 
العامــة بعــدم إجــراء المتابعــة في جرائــم الفســاد، مــن طــرف ســلطة عليــا، بمبــادرة منهــا، وذلــك في اتجــاه 
ــرار  ــل الق ــى تعلي ــص ع ــع التنصي ــح، م ــة بالجن ــاد الموصوف ــم الفس ــى جرائ ــة ع ــذه المراجع ــان ه سري
المتخــذ، مــن طــرف الســلطة العليــا بخصــوص هــذه المراجعــة، علــا بــأن الهيئــة تقــرح، بالنســبة لجرائــم 

الفســاد الموصوفــة بالجنايــات، إلزاميــة رفعهــا إلى قــاضي التحقيــق. 

مــن جهــة أخــرى، وتحصينــا لقــرار الحفــظ التــي يتخــذ في إطــار ســلطة الملاءمــة المخولــة للنيابــات العامــة، 
ومــع تأكيدهــا عــى أن ســلطة اتخــاذ قــرار الحفــظ ينســجم مــع المهــام الجســام المنوطــة بهــذا الجهــاز، والتــي 
تجعلــه في موقــع يتيــح لــه الاطــلاع الدقيــق عــى عــدد مــن الوقائــع المعروضــة عليــه، وبالتــالي تقديــر حقائقهــا 
القانونيــة الكفيلــة باتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها، والحيلولــة بالتــالي دون تدفــق القضايــا غــر المســنودة 
عــى القضــاء؛ بمــا يفــر وجاهــة اضطــلاع النيابــات العامــة بســلطة تقديريــة لحفظهــا مؤقتــا، نبهــت الهيئــة 
إلى أن تثبيــت هــذا الاختيــار يســتدعي تعزيــزه ببعــض الضوابــط المعمــول بهــا لــدى تشريعــات أخــرى، والتــي 

مــن شــأنها أن تمنــح ســلطة الحفــظ مناعــة ووجاهــة أكــر؛ مؤكــدة بشــكل خــاص عــى الضوابــط التاليــة: 

ــة  ــول القضي ــة لقب ــشروط القانوني ــاب ال ــن خــلال ربطــه بغي ــظ م ــرار الحف ــي لق ــد الشرع ــز البع   تعزي
ــو أو  ــن العف ــادم أو الاســتفادة م ــرام أجــل التق ــة للجريمــة أو ان ــاصر المكون ــدام العن المعروضــة، كانع
انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن مرتكــب الجريمــة المفــرض أو صــدور حكــم ســابق في القضيــة أو غرهــا 

مــن الموانــع القانونيــة؛

   التنصيــص عــى مبــدأ إخبــار المعنيــن، مــن مشــتكن وضحايــا معلومــن ومبلغــن، بقــرار الحفــظ المتخــذ 
وبالأســباب القانونيــة الداعيــة إليــه، عــى غــرار مــا اعتمــده المــشرع الفرنــي بمقتــى تعديــل 9 مــارس 
2004 عندمــا نــص عــى إخبــار الأشــخاص المعنيــن بالمــآل المتخــذ في حــق شــكاياتهم مــع إطلاعهــم عــى 

الأســباب القانونيــة أو التقديريــة إذا تعلــق الأمــر بقــرار الحفــظ؛
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ــا والمبلغــن في التظلــم مــن قــرار الحفــظ لــدى الســلطة الأعــى، مــع     تثبيــت حــق المشــتكن والضحاي
إقــرار صلاحيــة هــذه الأخــرة في مطالبــة الجهــة المعنيــة بإجــراء المتابعــة إذا ارتــأت وجاهــة ذلــك، وإلا 
ــي  ــشرع الفرن ــرره الم ــا ق ــرار م ــى غ ــك ع ــس، وذل ــر مؤس ــه غ ــأن تظلم ــم ب ــخص المتظل ــرت الش أخ
بمقتــى تعديــل 9 مــارس 2004 الــذي خــول لــكل مبلــغ حــق الطعــن في قــرار الحفــظ المتخــذ مــن قبــل 
وكيــل الجمهوريــة، وذلــك لــدى الوكيــل العــام للجمهوريــة الــذي يمكــن أن يأمــر الوكيــل بإطــلاق المتابعــة، 

ــس؛ أو يكتفــي بإخبــار المبلــغ إذا تبــن لــه أن الطعــن غــر مُؤسَّ

  الارتقــاء بمبــدأ تعليــل قــرار الحفــظ المتخــذ بشــأن القضايــا المعروضــة عــى النيابــات العامــة مــن قبــل 
المؤسســات والهيئــات المخــول لهــا صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه النيابــات، إلى مســتوى التنصيــص القانــوني؛ 
بمــا يكــرس مركزيــة مبــدأ التعليــل كقاعــدة عامــة تؤطــر علاقــات الســلطات الوطنيــة فيــا بينهــا، مــع 
التأكيــد عــى أهميــة التــأسي بمقتضيــات مدونــة المحاكــم الماليــة التــي كرســت مبــدأ التعليــل بالنســبة 
للقضايــا المحالــة عــى المجلــس الأعــى والمجالــس الجهويــة للحســابات مــن طــرف الســلطات التــي تمتلــك 

صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه المحاكــم.

ثانيا: النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد في إطار تحصين الضمانات  

للنهــوض بالتبليــغ والكشــف عــن جرائــم الفســاد، تمحــورت ملاحظــات واقراحــات الهيئــة حــول تعزيــز التعاون 
المؤســي وتكامــل جهــود أعــال البحــث والتحــري، وتقويــة الحايــة القانونيــة للمبلغــن مــن فئــة الموظفــن 

العموميــن، وضبــط وتعزيــز اســتعال الوســائل التكنولوجيــة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد.

1 - تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري

ثمنــت الهيئــة التعديــل المقــرح عــى المــادة 21، والمتعلــق بإمكانيــة اســتعانة ضباط الشرطــة القضائيــة بالضباط 
والموظفــن ذوي الاختصــاص العاملــن بــالإدارات، وبإمكانيــة توجيــه طلبــات لــلإدارات والأشــخاص الاعتباريــة 
ــة  ــة لســر الأبحــاث. واعتــرت الهيئ ــات الروري ــون العــام أو الخــاص لتمكينهــم مــن المعطي الخاضعــة للقان
أن هــذا يشــكل مناســبة لتعضيــد وتعزيــز مــا نــص عليــه قانونهــا رقــم 46.19 مــن مقتضيــات تكــرس مطلــب 
ــا  ــذا تقديمه ــات حــول شــبهات الفســاد، وك ــة في إنجــاز تحقيق ــات الســلطات العمومي ــة لطلب اســتجابة الهيئ
طلبــات لأي جهــة معنيــة مــن أجــل تعميــق البحــث حــول هــذه الشــبهات، مــع وضــع خرتهــا رهــن إشــارة 
الســلطات القضائيــة، بطلــب مــن هــذه الأخــرة، كلــا تعلــق الأمــر بقضيــة مــن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى 

القضــاء.

ــات  ــت متطلب ــا لتثبي ــا ملائم ــلا تشريعي ــكل مدخ ــروح يش ــل المط ــوص أن التعدي ــذا الخص ــة به ــدت الهيئ وأك
ــذا  ــة ه ــلال ملاءم ــن خ ــة، م ــاضر الموثوق ــاز المح ــري وإنج ــث والتح ــص في البح ــا المخت ــع جهازه ــاون م التع
ــة  ــات المعني ــن الجه ــة ضم ــإدراج الهيئ ــك ب ــال، وذل ــة في هــذا المج ــة للهيئ ــات المخول ــع الصلاحي ــل م التعدي
بهــذه الاســتعانة، تحصينــا لمقومــات الأمــن القانــوني، خاصــة في جانبــه المتعلــق بانســجام وتماســك التشريعــات، 

ــا. وضــان نجاعــة تفعيله
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2 - تعزيز الحماية القانونية للمبلغين من فئة الموظفين العموميين

ــا  ــا والخــراء والشــهود والمبلغــن، ضان ــي أقرهــا المــشرع للضحاي ــة الت ــات الحاي ــة أن مقتضي ــرت الهيئ اعت
لحايتهــم وتشــجيعا لهــم عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن الجرائــم، تظــل، رغــم أهميتهــا، في حاجــة إلى 
المراجعــة، خاصــة بالنســبة لفئــة المبلغــن، لضــان نجاعتهــا وملاءمتهــا مــع التشريعــات الدوليــة ذات الصلــة.

في هــذا الإطــار، إذا كانــت المــادة 10.82 تخــول للســلطة القضائيــة تعديــل أو ســحب تدابــر الحايــة، فإنهــا 
د الحــالات التــي  تركــت مجــال الســلطة التقديريــة الممنوحــة لهــا بهــذا الخصــوص بــدون قيــد، عندمــا لم تحــدِّ
تســتدعي هــذا الأمــر، وعندمــا لم تتُِــح الإمكانيــة أمــام فئــة الضحايــا والخــراء والشــهود الذيــن يعتــرون أطرافــا 
في الدعــوى العموميــة، للطعــن في هــذا القــرار، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــاد تدابــر الحايــة 
بنــاء عــى طلــب مــن المعنيــن كدافــع مســبق وأســاسي لانخراطهــم في مســار التشــي أمــام القضــاء؛ الأمــر الــذي 

يعتــر إجهــازا عــى حــقٍّ مخــول بمقتــى القانــون.

ــاء  ــة بن ــن تخــوَّل لهــم هــذه الحاي ــة المبلغــن الذي ــة بالنســبة لفئ ــر الحاي ــل أو ســحب تداب كــا أن تعدي
عــى طلبهــم، ينبغــي أن يكــون بموافقتهــم، لأنهــم ليســوا أطرافــا في الدعــوى وإنمــا ســاقهم إليهــا واجــب القيــام 
بالتبليــغ؛ بمــا يجعــل إخضاعهــم القــري لإجــراءات تعديــل أو ســحب الحايــة قــرارا قــد يتنــافى مــع مبــادئ 

الحــق والإنصــاف. 

مــن جهــة أخــرى، يبقــى الإشــكال الــذي تطرحــه هــذه المقتضيــات مرتبطــا بالتبليــغ الــذي يمكــن أن يضطلــع 
بــه الموظفــون، بالنســبة لجرائــم الفســاد؛ حيــث إن عــدم التنصيــص عــى الجهــة التــي يتعــن التبليــغ لديهــا 
للاســتفادة مــن المقتضيــات المتعلقــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهني، 

يجعــل هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــلات، مــا قــد يعــرض الموظــف المعنــي إلى خطــر المتابعــة.

فباســتعال المــشرع لعبــارة »إبــلاغ الســلطات المختصــة«، يكــون قــد أعطــى للســلطة القضائيــة واســع الحــق 
ــة  ــات الحاي ــا لضان ــة بهــذا التبليــغ. لذلــك، وتحصين ــراه مناســبا بالنســبة للجهــة المعني ــذي ت في التفســر ال
التــي أتى بهــا هــذا القانــون، ومــن منظــور التــلاؤم مــع روح الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت 
شروحاتهُــا بإفســاح المجــال للمبلغــن للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، ومــع التشريعــات الفضــى التــي توســعت 
في تحديــد الجهــات المعنيــة بالتبليــغ والاســتفادة مــن الحايــة، يتعــن تدقيــق هــذه العبــارة بالتنصيــص عــى 
الهيئــة القضائيــة وهيئــات ومؤسســات أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص قوانينهــا عــى تلقــي الشــكايات 
أو التبليغــات، كجهــات حريــة يلُجَــأ للتبليــغ لديهــا مــن طــرف الموظفــن، للاســتفادة مــن عــدم متابعتهــم 

تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي.

مــن جهــة أخــرى، أوصــت الهيئــة بــرورة مراجعــة مبــدأ »حســن النيــة« المنصــوص عليــه كــشرط لاســتفادة 
المبلغــن مــن تدابــر الحايــة، وذلــك بالتــأسي ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا كانــت 
التبليغــات تتضمــن ادعــاءات معقولــة بالاشــتباه. وحتــى في حالــة دفــع أحــد الأطــراف بوجــود ســوء نيــة لــدى 
ــغ عنــه، في حــن لا يتحمــل المبلِّــغ عــبء  المبلــغ، فــإن عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ يقــع عــى المبلَّ

إثبــات حســن نيتــه.
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كــا أوصــت الهيئــة، تعزيــزا لضانــات حايــة المبلغــن عــن جرائــم الفســاد التــي يسُــتدل عليهــا عــادة بالوثائق 
ــا، اســتثناء مــن  ــن يضطــرون أحيان ــة عــن المبلغــن الذي والعقــود، بالتنصيــص عــى انتفــاء المســؤولية الجنائي
قوانــن الريــة، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكرونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها أن تدعــم تبليغاتهــم وفي نفــس 
الوقــت تحميهــم مــن كل متابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة.  وذلــك إســوة ببعــض التشريعــات الدوليــة في 

هــذا المجــال.

3 - ضبط وتعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية في الكشف عن جرائم الفساد 

مــع تثمينهــا واعرافهــا بوجاهــة التعديــل المقــرح عــى المــادة 108، والمتمثــل في إدراج جرائــم الفســاد ضمــن 
ــة اســتبدال  ــة بأهمي ــة للبحــث والتحــري، أوصــت الهيئ ــات الحديث ــم المشــمولة بإعــال التقني لائحــة الجرائ
ــائي  ــون الجن ــا في القان ــوص عليه ــاد المنص ــم الفس ــع جرائ ــتيعاب جمي ــن اس ــة تضم ــة بصيغ ــة المقرح الصيغ
والقوانــن الخاصــة؛ مــع الاســتئناس في  هــذا الشــأن بالصيغــة التــي اعتمدهــا المــشرع في القانــون رقــم 46.19 
المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، حــن نــص عــى أن الفســاد في مفهــوم 
القانــون المذكــور يقصــد بــه إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث 
ــاد  ــم الفس ــن جرائ ــة م ــائي، وكل جريم ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــث م ــاب الثال ــن الكت ــزء الأول م ــن الج م

الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة؛

كــا أوصــت الهيئــة بملاءمــة المقتضيــات القانونيــة العامــة التــي تضبــط عمــل قــاضي التحقيــق مــع مقرحــات 
الهيئــة المقدمــة بخصــوص التعديــل المطــروح عــى المادتــن 83 و93 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ بمــا يفتــح 
ــة  ــالي أمامــه إمكاني ــح بالت ــق، ويتي ــح إلى قــاضي التحقي ــات والجن ــة بالجناي ــم الموصوف المجــال لوصــول الجرائ
ــة الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل  ــة وكاف ــه في إعطــاء الأمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفي إعــال صلاحيات
الاتصــال عــن بعُــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة 

ومراجــع الدعامــات المســتخدمة في هــذه الاتصــالات، وفقــا للــادة 108.

ــرارات  ــة التفاعــل الإيجــابي مــع ق ــة بأهمي ــذا الخصــوص، أوصــت الهيئ ــق به ــاضي التحقي ــم ســلطة ق ولتدعي
المجلــس الأعــى )محكمــة النقــض حاليــا( التــي انتــرت لســلطة قــاضي التحقيــق في الإذن بإعــال مســطرة 
التقــاط المكالمــات دون تضييــق أو شرط، وذلــك بالتنصيــص الريــح عــى الســلطة التقديريــة لهــذا الأخــر في 
الإذن بإعــال التقنيــات الحديثــة في البحــث والتحــري دونمــا حاجــة إلى الحصــول عــى ملتمــس مــن النيابــة 

العامــة في هــذا الشــأن.

ــا في  ــة نجاعته ــات الحديث ــات أن تضمــن لمســطرة إعــال التقني ــن شــأن هــذه التدقيق ــة أن م ــدت الهيئ وأك
ــر  ــم، وأن توف ــذه الجرائ ــات ه ــع خصوصي ــلاءم م ــات تت ــة إثب ــوض بأدل ــاد والنه ــم الفس ــن جرائ ــف ع الكش
لهــا سريانــا واســعا عــى جرائــم الفســاد الموصوفــة بالجنايــات والجنــح، ســواء عــر قنــاة الإحالــة عــى قــاضي 
التحقيــق، أو عــر الشــكاية المبــاشرة مــع المطالبــة بالحــق المــدني لديــه، أو عــر قنــاة الملتمــس المقــدم بهــذا 

ــس الأول لمحكمــة الاســتئناف. ــك إلى الرئي ــل العــام للمل الخصــوص مــن طــرف الوكي
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4 - ضرورة تحقيــق التــوازن بــين ضمانــات الأشــخاص ونجاعــة أعــمال البحــث والتحــري في إطــار 
ــات الحديثة التقني

ــق  ــة في البحــث والتحــري وف ــات الحديث ــا لإعــال التقني ــات المنصــوص عليه ــم الضان ــه رغ ــة أن ــنَّ للهيئ تب
متطلبــات حايــة خصوصيــات الأفــراد وحرمــة حياتهــم الشــخصية واســتهداف الجرائــم المعنيــة بهــذه التقنيات، 
مــا زال اســتخدام التقنيــات الحديثــة في مجــال الكشــف عــن الجرائــم في حاجــة إلى بعــض الضبــط للحيلولــة 
ــع في  ــق المجتم ــة ح ــة وحاي ــراد في الخصوصي ــق الأف ــة ح ــن حاي ــوب ب ــوازن المطل ــدأ الت ــلال مب دون اخت

محاربــة الجريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا. 

ــة التــي يتــم فيهــا اســتصدار مقــرر  وفي هــذا الإطــار، أوصــت الهيئــة بــرورة تدخــل التشريــع لضبــط الحال
بإجــراء التقــاط للمكالمــات أو لأي معلومــة بواســطة التقنيــات الحديثــة، بخصــوص جريمــة محــددة ينَُــصُّ عليهــا 
داخــل هــذا المقــرر باعتبارهــا تشــكل موضــوع الإذن باللجــوء إلى هــذا الإجــراء، إلا أن نتيجــة الالتقــاط تسُــفر 
عــن اكتشــاف جريمــة إضافيــة لتلــك المعنيــة بــالإذن القانــوني؛ كَــاَ لــو كان موضــوعُ الإذن هــو جنحــة الرشــوة 

مثــلا فــإذا بالمكالمــة الملُتقَطــة تكشــف الســتار عــن جريمــة إضافيــة هــي جنايــة الاختــلاس.

وبهــذا الخصــوص، اعتــرت الهيئــة أن الوجيــه والمتوافــق مــع مطلــب المكافحــة الفعالــة لآفــة الفســاد يقتــي 
أن يســر المــشرع في اتجــاه التثبيــت القانــوني لمبــدأ اســتيعاب الإذن بالتقــاط المكالمــات الخاصــة بإحــدى أفعــال 
ــائي  الفســاد، لجميــع الجرائــم المندرجــة ضمــن هــذه الأفعــال، ســواء تلــك المنصــوص عليهــا في القانــون الجن
أو في قوانــن خاصــة. وهــذا اختيــار مــن شــأنه أن يصــون مشروعيــة الدليــل ومبــدأَ تناســبه، ويســايرَ منظــور 
ــن  ــا وب ــاد، وبينه ــال الفس ــن أفع ــة ب ــلات القائم ــى الص ــا ع ــاد في تأكيده ــة الفس ــة لمكافح ــة الأممي الاتفاقي
ــو  ــا ه ــاد ك ــوم الفس ــع مفه ــا م ــل موضوعي ــأنه أن يتفاع ــن ش ــا م ــاص، ك ــكل خ ــة بش ــة الاقتصادي الجريم
ــم الفســاد  ــر جرائ ــذي يعت ــذا مــع المنظــور الفقهــي ال ــة، وك ــة المعني ــدى المنظــات الدولي ــه ل متعــارف علي

تشــكل بنيــة متكاملــة مــن الأفعــال التــي تشــرك مــع بعضهــا في مجموعــة مــن القواســم المشــركة. 

بالمقابــل يجــب تقويــة الضانــات الخاصــة بحقــوق الأفــراد، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن تدمــر وعــدم اســتغلال 
ــالي،  ــم، بالت ــم الفســاد، ولم يت ــن جرائ ــة م ــى جريم ــلا ع ــي لا تشــكل دلي ــا والت ــم التقاطه ــي ت ــات الت المعطي

ــف.     ــا في معالجــة المل إدراجه

ثالثا: تيسير بلوغ جرائم الفساد إلى القضاء

لتيســر بلــوغ جرائــم الفســاد إلى القضــاء، اســتهدفت ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة تعزيــز دور قــاضي التحقيق في 
الكشــف عــن جرائــم الفســاد، وعــدم التضييــق عــى المترريــن مــن جرائــم الفســاد لتقديــم مطالبهــم المدنية.

1 - تعزيز دور قاضي التحقيق في الكشف عن جرائم الفساد

اعتــرت الهيئــة أن مؤسســة قــاضي التحقيــق تضطلــع بــدور محــوري في مكافحــة جرائــم الفســاد التــي تتميــز 
بطابعهــا الخــاص والمعقــد، وذلــك مــن خــلال مســاهمتها، مــن موقعهــا كحلقــة وصــل وتكامــل مؤســي بــن 
ســلطتي الاتهــام والمحاكمــة، في إماطــة اللثــام عــن هــذه الجرائــم وكشــف ملابســاتها أو ترئــة المتهمــن فيهــا، إلا 
أنهــا نبهــت إلى كــون التعديــلات المطروحــة عــى المادتــن 83 و84 مــن شــأنها أن تمــس بتــوازن هــذا التكامل، في 
اتجــاه تقليــص دور مؤسســة قــاضي التحقيــق في تعزيــز الكشــف عــن جرائــم الفســاد والنهــوض بأدلــة إثباتــه.
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في هــذا الإطــار، اعتــرت الهيئــة أن التعديــل المقــرح الــذي ينــص عــى أن التدخــل الإلزامــي لقــاضي التحقيــق في 
الجنايــات، يقتــر عــى الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام فقــط، يقــي مــن نطــاق هــذا التدخــل الإلزامــي 
الجنايــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد. وتؤكــد الهيئــة، بهــذا الخصــوص، أنــه أخــذا بعــن الاعتبــار خطــورة جرائــم 
الفســاد، وارتكابهــا في الغالــب عــر منــاورات تدليســية عــى مســتوى الوثائــق والمســتندات، وقــدرة مرتكبيهــا 
عــى إخفــاء معــالم جرائمهــم، والعجــز المحتمــل في استكشــاف هــذه الجرائــم عــر الاكتفــاء بالاســتدلال عليهــا 
ــم عــى مجهــر  ــات المتعلقــة بهــذه الجرائ ــدي فقــط، واقتناعــا بــرورة عــرض الجناي ــات البحــث التمهي بآلي
ــن في إطــار  ــة المعني ــا أو لترئ ــا والتحقــق منه ــات المتاحــة للكشــف عنه ــع الإمكاني ــق، لاســتنفاد جمي التحقي
الضانــات القضائيــة المخولــة لجميــع الأطــراف، فقــد يكــون مــن الوجاهــة أن يفُــرد التعديــل المطــروح جنايــات 
الفســاد، بالإحالــة الإلزاميــة عــى قــاضي التحقيــق، إســوة بأغلــب التشريعــات الدوليــة التــي أدرجــت الجنايــات 
بشــكل عــام ضمــن مجــال الإحالــة الإلزاميــة عــى التحقيــق، وحــرت نطــاق الإحالــة الاختياريــة عــى التحقيق 

في الجنــح والمخالفــات فقــط. 

 وفي نفــس ســياق تعزيــز دور قــاضي التحقيــق، اعتــرت الهيئــة أن إلــزام قــاضي التحقيــق، بمقتــى التعديــل 
ــات  ــن مجري ــه م ــن ل ــا تب ــاته، كل ــم ملتمس ــة لتقدي ــة العام ــوع إلى النياب ــادة 84، بالرج ــى الم ــروح ع المط
ــه  ــه بصفت ــق، فقــرر الاســتاع إلي ــع موضــوع التحقي ــورط أي شــخص في الوقائ ــة عــى ت التحقيــق وجــود أدل
متهــا، أو اتخــاذ أي إجــراء يــراه مناســبا في حقــه بهــذه الصفــة، وكــذا كلــا قــرر توجيــه التهمــة لأي شــخص 
بصفتــه فاعــلا أصليــا أو مســاها أو مشــاركا في الوقائــع المعروضــة عليــه، مــن شــأنه أن يجعــل مســار التحقيــق 
الــذي يمارســه قــاضي التحقيــق بمقتــى ســلطة تقديريــة عامــة، معرضــا للتشــتت ولا يتــلاءم مــع متطلبــات 
التحقيــق في جرائــم الفســاد التــي تتميــز بتعــدد المعنيــن والمتدخلــن والأطــراف ، علــا بــأن صلاحيــة النيابــة 

العامــة بتقديــم ملتمســات لقــاضي التحقيــق بهــذا الخصــوص تبقــى محفوظــة بمقتــى هــذه المــادة.

ــذا  ــة ه ــراف، مراجع ــوق الأط ــون حق ــار ص ــق في إط ــة التحقي ــا لفعالي ــب، تحصين ــن المناس ــدو م ــك، يب لذل
ــوني  ــف القان ــة التكيي ــات المتهمــن المتعلقــة بحقهــم في معرف ــراره بتثبيــت ضان ــط إق المقتــى في اتجــاه رب
للتهــم الموجهــة إليهــم، وفي الرجمــة، وفي المــؤازرة بمحــام، مــع التــأسي بهــذا الخصــوص بمقاصــد مجموعــة مــن 
التشريعــات الدوليــة كالتشريــع الفرنــي الــذي ضبــط هــذه الإجــراءات بضانــات دقيقــة، دون إلــزام قــاضي 

ــة في شــأنها.  ــل الجمهوري ــا، بــرورة الرجــوع إلى ملتمســات وكي ــق في إعاله التحقي

ــة  ــى إتاح ــص ع ــذي ين ــى ال ــى المقت ــة ع ــت الهيئ ــا، وقف ــق دائم ــاضي التحقي ــز دور ق ــور تعزي ــن منظ وم
ــاضي  ــا إلى ق ــق وإحالته ــاضي التحقي ــن ق ــة م ــة الاســتئناف لســحب القضي ــة بمحكم ــة الجنحي ــة للغرف الإمكاني
تحقيــق آخــر، ضانــا لحســن ســر العدالــة، وذلــك بنــاء عــى ملتمــس صــادر إليهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، 
ــث  ــم؛ حي ــن طــرف المته ــا م ــل إليه ــب معل ــم طل ــدني أو تقدي ــن الطــرف الم ــب م ــاء عــى طل ــا أو بن تلقائي
ــل، إجــراء مــن شــأنه أن  ــد وللمتهــم بمقتــى طلــب معل ــة للمتــرر دون قي اعتــرت تخويــل هــذه الإمكاني

ــة. ــن أطــراف القضي ــدأ المســاواة ب يمــس بمب

لأجــل ذلــك، اقرحــت الهيئــة ضبــط المســألة المتعلقــة بتحويــل القضيــة مــن قــاضي تحقيــق إلى قــاضي تحقيــق 
آخــر، مــن خــلال مــرور الطلبــات المقدمــة في هــذا الشــأن عــر القنــاة التقديريــة للنيابــة العامــة، التــي تبقــى 
ــة  ــة الجنحي ــلا للغرف ــا معل ــدم ملتمس ــل، أن تق ــذا التحوي ــام به ــرورة القي ــت ب ــة، إذا اقتنع ــا الإمكاني لديه
بمحكمــة الاســتئناف في هــذا الشــأن؛ حيــث مــن شــأن هــذا التدقيــق أن يرتقــي بمبــدأ التعليــل بالنســبة لهــذا 
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الإجــراء الحســاس، ويحصــن مبــدأ المســاواة بــن الأطــراف، كــا مــن شــأنه أن يصــون الوضــع الاعتبــاري لقــاضي 
التحقيــق، وفي نفــس الآن يحــول دون الانــزلاق المحتمــل، بالنســبة لجرائــم الفســاد، في اســتغلال هــذه الطلبــات 
لكســب مزيــد مــن الوقــت وإطالــة أمــد القضيــة، مــن خــلال الانتقــال بهــا بــن عــدة قضــاة للتحقيــق؛ بمــا 

يمــس بالاســتقرار المطلــوب في هــذا النــوع مــن الجرائــم.

واعتــرت الهيئــة أن هــذا المقــرح يتــاشى مــع مــا ســار فيــه المــشرع الفرنــي الــذي جعــل ســحب القضيــة مــن 
قــاضي تحقيــق وإســنادها إلى قــاضي تحقيــق آخــر منوطــا بطلــب معلــل يقدمــه وكيــل الجمهوريــة، تلقائيــا أو 

بطلــب مــن الأطــراف، إلى رئيــس المحكمــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل ثمانيــة أيــام. 

ــود نحــو دعــم مؤسســة  ــه الجه ــة بــرورة توجي ــق، أوصــت الهيئ ــاضي التحقي ــم مؤسســة ق وفي إطــار تدعي
ــة  ــب المعرف ــالي إلى جان ــرام الم ــق في الإج ــا التحقي ــي يتطلبه ــة الت ــوم التقني ــارف والعل ــق بالمع ــاضي التحقي ق
والخــرة القانونيــة، مــع التــأسي في هــذا الشــأن ببعــض التجــارب الدوليــة التــي أحدثــت مســاعدين متخصصــن 
ــق  ــة في التحقي ــات الروري ــى المعلوم ــول ع ــات الحص ــق في كل عملي ــاة التحقي ــاعدة قض ــون بمس يضطلع

ــق.  ــاضي التحقي ــق تحــت مســؤولية ق والمشــاركة في إجــراءات التحقي

2 - من أجل عدم التضييق على المتضررين من جرائم الفساد

اعتــرت الهيئــة أن التعديــل المقــرح عــى المادتــن 92 و350، بإلزامــه الطــرف المــدني الــذي يقيــم الدعــوى أمــام 
قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة الحكــم بتضمــن مذكرتــه المعلومــات المتعلقــة بهويــة المتهــم ووقائــع القضيــة 
ــا مــن شــأنه أن  ــة والمســتندات المدعمــة لهــا، يضــع شرطــا تعجيزي ــوني لهــا والأدل المعروضــة والتكييــف القان

يــؤدي إلى عرقلــة الولــوج إلى القضــاء واســرجاع الحقــوق المهضومــة.

وأكــدت الهيئــة أن هــذه الــشروط تتنــافى مــع المنظــور الفقهــي والقضــائي الــذي يعتــر أن مــا يلُــزمِ المطالِــبَ 
بالحــق المــدني هــو ذكــر نــوع الــرر وأســانيده ومــا يجــره حتــى يتيــر للمحكمــة تقديــر التعويــض الملائــم. 
كــا أنهــا تقــوض فــرص المطالبــة بالحــق المــدني لــدى المتــرر الــذي يســوقه إلى الانتصــاب كمطالــب بالحــق 
المــدني في قضيــة رائجــة أمــام المحكمــة، استشــعارهُ بــرر مــادي أو معنــوي لحــق بــه جــراء ارتــكاب جريمــة 

ليــس بإمكانــه العلــم بحيثياتهــا وتفاصيلهــا، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بجريمــة مــن جرائــم الفســاد.

ــة تامــة، إمــا  وبهــذا الخصــوص، أكــدت الهيئــة أن جرائــم الفســاد تعتــر مــن الجرائــم التــي ترتكــب في سري
باتفــاق بــن أطــراف متواطئــة، أو بالتحايــل عــى مســاطر قانونيــة، وتتداخــل فيهــا أفعــال الفســاد مــع جرائــم 
أخــرى، كــا تتميــز بتعــدد الفاعلــن وبوجــود أطــراف تختلــف مراكزهــم القانونيــة وتتفــاوت درجــة تدخلهم في 
الجريمــة؛ الأمــر الــذي يجعــل تكليــف المتــرر بتحمــل عــبء التكييــف القانــوني لوقائعهــا أمــرا شــبه مســتحيل، 
مــا قــد يســاهم بالتــالي في تحجيــم إحــدى أهــم القنــوات المتاحــة للتحقيــق في جرائــم الفســاد والكشــف عــن 
مرتكبيهــا. مــع العلــم أن التكاليــف التــي جــاء بهــا هــذا التعديــل تعتــر مــن صميــم مهــام البحــث والتحــري 

التــي يضطلــع بهــا ضبــاط الشرطــة القضائيــة.

ــل  ــة أن تنصيــص التعدي ــم الفســاد، أكــدت الهيئ ــن مــن جرائ ــق عــن المترري وفي نفــس ســياق رفــع التضيي
ــات  ــة الجناي ــام غرف ــاشرة أم ــة مب ــك الدعــوى العمومي ــن تحري ــرر م ــع المت ــادة 350 عــى من ــدرج في الم الم
يتعــارض مــع مــا نصــت عليــه المــادة 82.4 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي أكــدت عــى ضرورة إشــعار 
الضحيــة المتــرر مــن جريمــة بحقــه في الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني أمــام قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة 

المحكمــة، دون تقييــد هــذا الحــق بغرفــة دون أخــرى. 
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وأكــدت الهيئــة أن اســتثناء غــرف الجنايــات مــن إمكانيــة تحريــك الدعــوى لديهــا مــن قِبــل المترريــن، مــن 
شــأنه أن يشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام المترريــن مــن قضايــا التلبــس بالجنايــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام 
للملــك مبــاشرة إلى غرفــة الجنايــات، وفقــا لمــا تنــص عليــه المــادة 73 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ بمــا قــد 
يفــوت أمامهــم فرصــة تقديــم شــكاياتهم ومطالبهــم المدنيــة لــدى غرفــة الجنايــات حســب المنــع الــذي يقــرره 

هــذا التعديــل. 

ــن  ــن 73 و419 م ــات المادت ــع مقتضي ــة م ــاه الملاءم ــل في اتج ــذا التعدي ــة ه ــة مراجع ــت الهيئ ــك، اقرح لذل
قانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك بحــر إمكانيــة تحريــك الدعــوى العموميــة أمــام غرفــة الجنايــات مــن قِبــل 
المترريــن في الحــالات التــي تتعلــق بقضايــا التلبــس بالجنايــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام للملــك مبــاشرة 

إلى غرفــة الجنايــات.

رابعا: ضمان النجاعة القضائية

لضــان النجاعــة القضائيــة، انصبــت ملاحظــات وتوصيــات الهيئــة عــى تعزيــز التعديــلات المدرجــة عــى قواعد 
الاختصــاص الاســتثنائية، والعمــل عــى إرســاء مقتضيــات تحفظيــة ناجعــة لتجميــد وحجــز العائــدات المتأتيــة 

مــن جرائــم الفســاد وتســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة.

1 - من أجل تعزيز التعديلات المدرجة على قواعد الاختصاص الاستثنائية

ــدو  ــتثنائية، يب ــاص الاس ــد الاختص ــى قواع ــة ع ــلات المقرح ــة التعدي ــن أهمي ــم م ــه بالرغ ــة أن ــرت الهيئ اعت
ــم الفســاد كيفــا كانــت رتبهــم  ــة أمــام متابعــة مرتكبــي جرائ ــد الســبل القانوني ــا، مــن منظــور تعبي ضروري
الوظيفيــة، مراجعــة المقتضيــات المتعلقــة بهــذه القواعــد في اتجــاه التجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة 
الفســاد التــي تؤكــد عــى ضرورة إقامــة تــوازن مناســب بــن أي امتيــازات قضائيــة مــن جانــب وإمكانيــة إنفــاذ 

القانــون بفعاليــة مــن جانــب آخــر. 

لأجــل ذلــك، وتثمينــا للتعديــلات المهمــة المطروحــة عــى قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية، أكــدت الهيئــة عــى 
ــد  ــمولن بقواع ــخاص المش ــن الأش ــات ضم ــؤولن والفئ ــض المس ــإدراج بع ــلات ب ــذه التعدي ــز ه ــة تعزي أهمي
الاختصــاص الاســتثنائية، مــع تحصــن القــرارات المتعلقــة بتدخــل الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض 
في المســار المســطري المتعلــق بهــذه القواعــد، بالتنصيــص عــى أجــل محــدد لا يتجــاوز ســبعة أيــام  لمبــاشرة 
الإجــراءات العائــدة إليــه بمقتــى المــادة 265، معتــرة تحديــد أجــل للنيابــة العامــة قصــد تقديــم ملتمســاتها 
بإطــلاق المتابعــة في القضايــا المتعلقــة ببعــض المســؤولن المســتفيدين مــن قواعــد قضائيــة اســتثنائية، إجــراء 
معمــولا بــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة، كالتشريــع البلجيــي الــذي حــدد للوكيــل العــام خمســة أيــام كي 

يقــدم ملتمســاته المتعلقــة بمتابعــة القضــاة. 

ــاص  ــد الاختص ــوص قواع ــة بخص ــة المقرح ــات التعديلي ــى أن المقتضي ــة ع ــدت الهيئ ــرى، أك ــة أخ ــن جه م
الاســتثنائية تحتــاج إلى ضبــط احتســاب أجــل التقــادم الســاري في الدعــوى العموميــة المرتبطــة بهــا؛ لأنــه إذا 
اعترنــا سريــان انقطــاع أمــد التقــادم مبتدئــا بــكل إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة وفقــا 
لمقتضيــات المــادة 6، فــإن الأبحــاث المنجــزة في حــق الأشــخاص المشــمولن بالقواعــد الاســتثنائية قبــل أن يقــرر 
الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض إجــراء المتابعــة، تبقــى غــر مشــمولة بانقطــاع أمــد تقادمهــا لأنهــا 



رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية18

أبحــاث ســابقة لإجــراء المتابعــة. وحيــث إن هــذه الأبحــاث قــد تســتغرق، بالنظــر لخصوصياتهــا، مــدة زمنيــة 
غــر قصــرة، وحيــث إن الوكيــل العــام للملــك غــر مقيــد بأجــل محــدد للتقريــر بشــأن إجــراء المتابعــة، فــإن 
احتــال ســقوط الدعــوى العموميــة بالتقــادم في القضايــا المشــمولة بقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية يبقــى قائمــا 
بقــوة، مــا يســتدعي تثبيــت مقتضيــات خاصــة بتقــادم الدعــوى العموميــة الســارية في هــذا المجــال، ويعــزز 

وجاهــة تحديــد أجــل معــن للوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض لإجــراء المتابعــة.

ــم  ــن جرائ ــة م ــدات المتأتي ــز العائ ــد وحج ــة لتجمي ــة ناجع ــات تحفظي ــل مقتضي ــن أج 2 - م
ــادرة ــة المص ــائي لعقوب ــذ الجن ــهيل التنفي ــاد وتس الفس

ســجلت الهيئــة غيــاب مقتضيــات تشريعيــة تمنــح النيابــات العامــة في إطــار البحــث التمهيــدي في قضايا الفســاد 
ــوال  ــز الأم ــد أو حج ــر بتجمي ــلطة الأم ــم س ــذه الجرائ ــدادي في ه ــق الإع ــار التحقي ــق في إط ــاضي التحقي ولق
والممتلــكات المشــتبه في أن لهــا علاقــة بالجرائــم المذكــورة، وكــذا طلــب المعلومــات في هــذا الشــأن مــن الجهــات 

المعنيــة. 

ــف فصــل  ــة إلى توظي ــات العام ــا تلجــأ النياب ــا م ــد هــذا النقــص التشريعــي، غالب ــه، لسَِ ــة أن ولاحظــت الهيئ
فريــد ورد بظهــر يعــود إلى ســنة 1941، والاســتناد إليــه في تقديــم ملتمســات إلى قــاضي التحقيــق كي يصــدر 
الأمــر بعقــل وتجميــد الأمــوال المملوكــة للمتهــم خــلال مرحلــة التحقيــق. ونبهــت الهيئــة في هــذا الإطــار إلى 
كــون تقــادم أحــكام ظهــر 1941، واختفــاء المؤسســات المنصــوص عليهــا في مقتضياتــه، وصعوبــة التنســيق مــع 
المؤسســات المعنيــة بالبحــث عــن الذمــة الماليــة، جعــل الإجــراء المعتمــد مفتقــرا للضوابــط الضامنــة للنجاعــة، 

والمتمثلــة بشــكل خــاص فيــا يــي:

  تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة الأمــر بتجميــد أو حجــز الأمــوال المشــتبه في أن لهــا 
علاقــة بجرائــم الفســاد؛

   تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة طلــب معلومــات مــن مؤسســات الائتــان والأبنــاك 
الحــرة حــول عمليــات أو تحــركات أمــوال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بجرائــم الفســاد، وبطلــب مســاعدة 
البنــك المركــزي لتنفيــذ هــذه التدابــر، مــع إلــزام المؤسســات المذكــورة بعــدم مواجهــة الســلطات القضائية 
بمبــدأ الــر المهنــي، وبمعاقبتهــا عــى إفشــاء الأسرار المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن تحــركات الأمــوال 

المشــبوهة؛

  عــرض الأمــر بالحجــز التحفظــي الصــادر مــن طــرف قــاضي التحقيــق عــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة 
داخــل أجــل قصــر جــدا لضــان تمتيعــه بقــوة اليقــن القضــائي الصــادر في خصومــة قضائيــة تتوفــر فيهــا 

ضانــات المحاكمــة العادلــة؛

ــطة  ــبة وبواس ــة مناس ــن ورقاب ــط وموازي ــق ضواب ــن طري ــدة ع ــول المجم ــتعال الأص ــاءة اس ــع إس   من
ــبة؛ ــة ومتناس ــات رادع عقوب

  التنصيــص عــى تعويــض أصحــاب الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة إذا لم يتــم النطــق بالحكــم النهــائي 
بمصادرتهــا؛
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  إحــداث هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائــم الفســاد، 
مــع اســتحضار التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال كــا ســيتم توضيحــه في البنــد المــوالي.

مــن جهــة أخــرى، وبخصــوص تســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة، أكــدت الهيئــة الحاجــةَ إلى تدخــل 
تشريعــي لضبــط التنزيــل الســليم والناجــع لهــذه العقوبــة، وتوفــر شروط تطبيقهــا، ورصــد آليــات اســتهداف 
الأمــوال التــي يتعــن اســردادها، وتحديــد أدوار المؤسســات المتدخلــة مــن ســلطات قضائيــة وأمنيــة وإداريــة، 
ــح الســجل  ــاك ومصال ــة والأبن ــن المحافظــات العقاري مــع التوجــه نحــو ترســيخ تنســيق مؤسســاتي محكــم ب

التجــاري والمؤسســات القضائيــة والتجاريــة والإداريــة.

وفي هــذا الإطــار، أوصــت الهيئــة بــرورة إدراج مقتــى جديــد في قانــون المســطرة الجنائيــة يتعلــق بتنفيــذ 
ــادرة  ــد ومص ــز وتجمي ــر حج ــف بتدب ــاز مكل ــداث جه ــدأ إح ــى مب ــص ع ــلال الن ــن خ ــادرة، م ــة المص عقوب
الممتلــكات خــلال مرحلــة الحكــم والتنفيــذ، مــع تخويلــه صفــة مؤسســة عموميــة تابعــة للدولــة تحــت الوصاية 

المشــركة لوزيــري العــدل والماليــة، وسريــان صلاحياتــه عــى مجمــوع الــراب الوطنــي. 
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فهرس المحتويات

                        المواضيع المعنية بالتعديل
المواد في قانون المسطرة 

الجنائية
الصفحة

أهميــة اعتــاد منظــور موضوعــي وواقعــي لمبــدأ التقــادم في جرائــم 
الفســاد

521

625ضبط انقطاع أمد التقادم بما يضمن عدم الإفلات من المتابعة

2126تعزيز التعاون المؤسي وتكامل جهود أعال البحث والتحري

مــن أجــل توجيــه ســلطة »ملاءمــة« المتابعــة نحــو خدمــة ملاحقــة 
مرتكبــي جرائــم الفســاد

49-4028

ــة  ــات المكافح ــع توجه ــه م ــظ« وملاءمت ــرار »الحف ــن ق ــو تحص نح
ــاد ــم الفس ــة لجرائ الناجع

49-4031

8234-82/9-10تعزيز الحاية القانونية للمبلغن من فئة الموظفن العمومين

8337-84أهمية تعزيز دور قاضي التحقيق في الكشف عن جرائم الفساد

ــق إلى  ــاضي التحقي ــن ق ــاد م ــا الفس ــحب قضاي ــراءات س ــط إج ضب
ــر ــق آخ ــاضي تحقي ق

9141

ــق  ــة بالح ــرر في المطالب ــق المت ــى ح ــق ع ــدم التضيي ــل ع ــن أج م
ــم ــة الحك ــام هيئ ــق وأم ــاء التحقي ــام قض ــدني أم الم

 350-9242

47لا شيءتدعيم مؤسسة قاضي التحقيق

أهميــة ضبــط وتعزيــز اســتعال الوســائل التكنولوجيــة في الكشــف 
عــن جرائــم الفســاد 

10848

ــال  ــة أع ــخاص ونجاع ــات الأش ــن ضان ــوازن ب ــق الت ضرورة تحقي
ــري ــث والتح البح

10952

مــن أجــل تعزيــز التعديــلات المدرجــة عــى قواعــد الاختصــاص 
الاســتثنائية

 265 / 264 -154

ــدات  ــد وحجــز العائ ــة لتجمي ــة ناجع ــات تحفظي ــن أجــل مقتضي م
المتأتيــة مــن جرائــم الفســاد وتســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة 

ــادرة المص

الاعتاد عى ظهر 1941 
وعى الفصل 46 من 
مدونة القانون الجنائي

59

ــم  ــررة لجرائ ــات المق ــم للعقوب ــي وملائ ــادم موضوع ــل تق ــن أج م
ــاد الفس

653-1-653-650-64965

صيغة قانون المسطرة الجنائية الساري النفاذ
تعديلات الوزارة عى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية

المقتضيات المقرحة من طرف الهيئة عى قانون المسطرة الجنائية

مفاتيح:
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بالاســتقراء المركــز للمســار المســطري المتعلــق بمكافحــة جرائــم الفســاد، يمكــن القــول بــأن ضوابــط العدالــة 
الجنائيــة ومتطلبــات المحاكمــة العادلــة اقتضــت خضــوع المرتكبــن المحتملن للجريمــة، قبل وصولهــم للمحكمة 
لمحاكمتهــم عــن أفعالهــم، لإجــراءات خاصــة تتعلــق بالبحــث والتحــري والتحقيــق في هــذه الجرائــم. وبذلــك، 
احتلــت الإجــراءات الخاصــة بهــذه المرحلــة مركــز الصــدارة، باعتبارهــا أول المســاطر الجنائيــة التــي تطبــق عــى 

الجريمــة المرتكبــة وإثبــات فعــل الفاعــل أو نفــي الفعــل عنــه وفــق ظــروف القضيــة وملابســاتها.

وبالمقابــل، تعتــر مرحلــة إطــلاق المتابعــات وإصــدار الأحــكام الجنائيــة وتنفيذهــا مــن أهــم مراحــل المحاكمــة؛ 
فهــي أســمى صــورة للعدالــة، إذ يتــم خلالهــا تفعيــل الملاحقــة وتجســيد منطــوق الأحــكام التــي تتحــول مــن 
صياغتهــا النظريــة القانونيــة ومــا تضمنتــه مــن جــزاء، إلى فعــل واقعــي حــن ينــال المــدان جــزاءه، ويســتحق 

المتــرر حقــه.

انطلاقــا مــن متابعــة محطــات هــذا المســار المســطري، يتجــه عمــل الهيئــة نحــو قــراءة مــشروع القانــون رقــم 
01.18 بتغيــر وتتميــم القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة، بمنظــور شــمولي يســتهدف بالدراســة، 
في نفــس الآن، المقتضيــات ذات الصلــة الجــاري بهــا العمــل في إطــار القانــون الحــالي، وتلــك المطروحــة في إطــار 
التعديــل؛ حيــث تنــرف الدراســة إلى اختبــار واســتشراف قــدرة هــذه الإجــراءات عــى تطويــق جرائــم الفســاد 
واقتيــاد مرتكبيهــا نحــو ســاحات الإدانــة واســرجاع الأمــوال المنهوبــة؛ بمــا يحقــق التــوازن بــن الفعاليــة المطلوبة 

وضانــات المحاكمــة العادلــة والحفــاظ عــى حقــوق المعنيــن، وذلــك وفــق المقاربــة المنهجيــة التاليــة:

1- أهمية اعتماد منظور موضوعي وواقعي لمبدأ التقادم في جرائم الفساد

أ- نص المادة

المادة 5 )لم تخضع للتعديل(

تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانن خاصة عى خلاف ذلك بمرور:

  خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛

  أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛

  سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.

غــر أنــه إذا كان الضحيــة قــاصراً وتعــرض لاعتــداء جرمــي ارتكبــه في حقــه أحــد أصولــه أو مــن لــه عليــه 
رعايــة أو كفالــة أو ســلطة، فــإن أمــد التقــادم يبــدأ في الريــان مــن جديــد لنفــس المــدة ابتــداء مــن تاريــخ 

بلــوغ الضحيــة ســن الرشــد المــدني.

لا تتقــادم الدعــوى العموميــة الناشــئة عــن الجرائــم التــي ينــص عــى عــدم تقادمهــا القانــون أو اتفاقيــة 
دوليــة صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة وتــم نشرهــا بالجريــدة الرســمية.
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ب- مبررات مقترحات الهيئة

ــلات عــى هــذه  ــة لإدخــال تعدي ــة مناســبة مواتي ــون المســطرة الجنائي ــة لقان ــةَ الحالي ــة المراجع ــر الهيئ تعَت
المــادة، في اتجــاه ملاءمتهــا مــع مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومــع مطلــب الحايــة 
القانونيــة للــال العــام، عــر إحــكام حلقــات تطويــق مرتكبــي جرائــم الفســاد، وســدّ المنافــذ التــي يمكــن أن 

ــادم. ــاتُ الخاصــة بالتق ــا المقتضي ــأتي في مقدمته ــي ت ــؤدي إلى إفلاتهــم مــن المتابعــة والعقــاب، والت ت

وفــق هــذا المنظــور، يلاحــظ أن احتســاب مــدد تقــادم الدعــوى العموميــة مــن يــوم ارتــكاب الجريمــة، طبقــا 
لمقتضيــات المــادة 5 التــي لم تخضــع للتعديــل، مــن شــأنه، عنــد تطبيقــه عــى جرائــم الفســاد أن يــؤدي إلى 
ــرض  ــن المف ــا أن الرك ــادم، خاصــة إذا علمن ــذا التق ــى ه ــة بمقت ــن المتابع ــم م ــي هــذه الجرائ ــلات مرتكب إف
الأســاسي في هــذه الجرائــم هــو الموظــف العمومــي، وأن اســتمرار هــذا الأخــر  في وظيفتــه يتيــح لــه، في حالــة 
ــا  ــادم، وبشــكل خــاص عندم ــدة التق ــرور م ــه إلى حــن م ــرص التســر عــى جريمت ــه لجريمــة فســاد، ف ارتكاب

يتعلــق الأمــر بجنحــة؛ حيــث لا تتجــاوز مــدة تقادمهــا أربــع ســنوات. 

ــم  ــي لا يت ــا الت ــة في القضاي ــوال العام ــرجاع الأم ــة اس ــول دون إمكاني ــادم أن يح ــذا التق ــأن ه ــن ش ــا م ك
اكتشــافها إلا بعــد مــرور المــدد المنصــوص عليهــا في التقــادم، الأمــر الــذي يفــوت عــى الدولــة فــرص اســرداد 
الأمــوال المنهوبــة. وتحَــول هــذه المــدد أيضــا دون محاكمــة الجنــاة، خصوصــا في الحــالات التــي يغــادرون فيهــا 
بلدانهــم الأصليــة فــرارا مــن العدالــة، ويســتقرون في بعــض الــدول التــي لا تربطهــا بالبلــد الأصــي اتفاقيــات 
للتعــاون القضــائي في مجــال تســليم المجرمــن؛ حيــث يكــون التأخــر في مبــاشرة الإجــراءات القضائيــة خارجــا عــن 

ســيطرة الســلطات، وقــد يســتغرق اكتشــاف حــالات الفســاد وإثبــات الوقائــع وقتــا طويــلا.

مــن جهــة أخــرى، وعلاقــة بالفقــرة الأخــرة مــن هــذه المــادة، والتــي تنــص عــى عــدم تقــادم الدعــوى العمومية 
الناشــئة عــن الجرائــم التــي ينــص عــى عــدم تقادمهــا القانــون أو اتفاقيــة دوليــة صــادق عليهــا المغــرب وتــم 
ــدة  ــى م ــص ع ــاد لم تن ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــأن الاتفاقي ــر ب ــب التذك ــمية، وج ــدة الرس ــا بالجري نشره
محــددة للتقــادم بالنســبة للجرائــم المشــمولة بهــا، واكتفــت بالتفويــض لــكل دولــة طــرف فيهــا كي تحــدد مــدد 
تقــادم طويلــة لهــذه الجرائــم.2 كــا اكتفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بتقديــم توصيــة للــدول 
الأطــراف فيهــا بتحديــد مــدد طويلــة لتقــادم هــذه الجرائــم مــع تعليــق العمــل بــه في حالــة إفــلات الجــاني 

المزعــوم مــن العدالــة.3

وباســتظهار الــشرح الــذي قدمــه المنتظــم الأممــي لهــذه الاتفاقيــة، يتبــن أن هــذا الأخــر يطــرح أمــام الــدول 
الأطــراف خيــارا آخــر يتعلــق بإعــادة النظــر في طريقــة احتســاب زمــن التقــادم، حيــث يؤكــد عــى أنــه »يمكــن 
مثــلا سريــان وقــت الــشروع في الملاحقــة منــذ لحظــة اكتشــاف الفعــل المجَــرم بــدلا مــن وقت ارتــكاب الجــرم«.4

ــخ  ــار تاري ــة مؤخــرا في اتجــاه اعتب ــاد محكمــة النقــض المغربي ــع هــذا الطــرح الأممــي، ســار اجته ــا م تجاوب
اكتشــاف جريمــة اســتغلال النفــوذ أو تاريــخ مغــادرة المشــتبه فيــه لوظيفتــه هــو التاريــخ المحتســب كبدايــة 
للتقــادم. وقــد جــاء قرارهــا5 بهــذا الخصــوص مؤطَّــرا بكــون الفاعــل في اســتغلال النفــوذ يتوفــر عــى الإمكانــات 
التــي تجعلــه قــادرا عــى إخفــاء جريمتــه والحيلولــة دون حصــول ذوي الشــأن عــى وســائل كشــفها وإثباتهــا؛ 

2 - ينظر البند 6 من المادة 6 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

3 - تنظر المادة 29 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

4 - الدليل التشريعي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص134.

5 - القرار عدد 08/7/1667 بتاريخ 1/7/2008، ملف جنائي عدد 08/8679 .
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بمــا يفــرض قانونــا احتســاب أمــد التقــادم ابتــداء مــن تاريــخ الكشــف عنهــا إن أمكــن ذلــك، وإلا مــن تاريــخ 
تــرك الفاعــل للوظيفــة أو الخدمــة التــي جــرى اســتغلالها في ارتــكاب الجريمــة وإخفائهــا.

هكــذا يتضــح أن محكمــة النقــض تعاملــت مــع النــص القانــوني وفــق اختيــارات الاتفاقيــة الأمميــة في تفســرها 
ــة  ــر آلي ــم عــى تغي ــي أفعــال الفســاد مــن المتابعــة والعقــاب، والقائ للتقــادم الضامــن لعــدم إفــلات مرتكب
الحســاب مــن تاريــخ ارتــكاب الجــرم إلى تاريــخ اكتشــافه ثــم إلى تاريــخ تــرك الوظيفــة مــا دامــت هــذه الأخــرة 
توفــر للمجــرم فــرص إخفــاء جريمتــه والحيلولــة دون انكشــافها وإثباتهــا، علــا بــأن محكمــة النقــض احتــذت في 
هــذا الاجتهــاد بمــا قررتــه محكمــة النقــض الفرنســية عندمــا أكــدت عــى أن احتســاب التقــادم يحــدد بالنســبة 
ــا، كــا قــررت  ــم الوصــول إلى معاينته ــه اكتشــافها أو يت ــم في ــذي يت ــوم ال ــداء مــن الي ــلاس ابت لجريمــة الاخت
نفــس الحكــم بالنســبة لجرائــم أخــرى كجريمــة المحابــاة وجريمــة المــس بحريــة الولــوج وبمســاواة المرشــحن في 
الصفقــات العموميــة وتفويــت المرافــق العامــة. وبهــذا يكــون القضــاء الفرنــي قــد لفــت الانتبــاه إلى إشــكالية 
ــن  ــم م ــا إلى ضرورة اســتثناء هــذه الجرائ ــم الفســاد، مُنَبِّه ــة وجرائ ــة العام ــم الإخــلال بالثق ــادم في جرائ التق

تطبيــق القواعــد والآجــال العامــة للتقــادم.

ــا إلى  ــود نحــو تحويله ــه الجه ــن توجي ــة، يتع ــرارات القضائي ــادات حبيســة الق ــى هــذه الاجته ــى لا تبق وحت
قواعــد قانونيــة وإدراجهــا في قانــون المســطرة الجنائيــة كاســتثناء مــن القواعــد العامــة للتقــادم؛ وذلــك بالنــص 
ــم  ــه بالنســبة لهــذه الجرائ ــم الفســاد، أو عــى الأقــل احتســاب سريان ــق العمــل بالتقــادم في جرائ عــى تعلي
ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها، وكــذا ابتــداء مــن تــرك الوظيفــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، باعتبــار الاســتمرار في 

الوظائــف يشــكل فرصــة للتســر عــى جرائــم الفســاد وإخفائهــا.

ومــن المهــم الإشــارة إلى أن التوجــه التشريعــي المعتمــد في التقــادم أصبــح ينحــو إلى إقــرار آجــال عامــة للتقــادم، 
مقابــل إفــراد الدعــوى العموميــة الخاصــة ببعــض الجرائــم بآجــال اســتثنائية؛ كــا هــو الحــال بالنســبة للتشريع 
ــر 2017، في  ــون 27 فراي ــى قان ــة، بمقت ــوى العمومي ــادم الدع ــال تق ــع آج ــه رف ــم كون ــذي رغ ــي6 ال الفرن
الجنايــات مــن 10 إلى 20 ســنة، وفي الجنــح مــن 3 إلى 6 ســنوات، إلا أنــه مــع ذلــك خــص بعــض الجنايــات بآجال 
تقــادم تصــل إلى 30 ســنة، كالجنايــات المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب، وتهريــب المخــدرات، وتكويــن العصابــات، 
وجرائــم الحــرب، والجرائــم المرتكبــة ضــد القاصريــن، في حــن ألغــى العمــل بالتقــادم في الجنايــات المرتكبــة 
ضــد الإنســانية كالإبــادة الجاعيــة والتهجــر القــري. كــا خــص بعــض الجنــح بآجــال اســتثنائية تصــل إلى 10 
ســنوات، كالجنــح المتعلقــة بالمتاجــرة بالقاصريــن، وإلى 20 ســنة، كالجنــح المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب والحــرب 

وتهريــب المخــدرات والاعتــداء الجنــي عــى القاصريــن.

ــات  ــض التشريع ــى بع ــاح ع ــا وجيها الانفت ــدو مطلب ــادم، يب ــي للتق ــور التشريع ــع المنظ ــا م ــك، وتجاوب لذل
ــة  ــن المتابع ــاد م ــم الفس ــي جرائ ــلات مرتكب ــدم إف ــان ع ــة لض ــر موضوعي ــدت معاي ــي اعتم ــة الت الدولي
ــم مــن التقــادم عندمــا نــص عــى عــدم انقضــاء  ــذي اســتثنى هــذه الجرائ ــي ال ــع الكويت والعقــاب، كالتشري
الدعــوى الجزائيــة في هــذه الجرائــم بمــي المــدة، وعــدم خضوعهــا لمــدد ســقوط الدعــوى الجزائيــة أو العقوبــة 

6 - المواد 7 و8 و9 من قانون المسطرة الجنائية الفرني.
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ــاد  ــم الفس ــادم في جرائ ــخ التق ــاب تاري ــدة احتس ــد قاع ــذي اعتم ــري ال ــع الم ــذا التشري ــا،7 وك ــوم به المحك
ابتــداء مــن انتهــاء الخدمــة أو زوال الصفــة مــا لم يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل ذلــك، فــإذا بــدأ التحقيــق قبــل 
ــق أو المحاكمــة8؛  ــام أو التحقي ــح مــن إجــراءات الاته ــداء مــن آخــر إجــراء صحي ــك، احتسُــب التقــادم ابت ذل
ــا  ــل الإيجــابي لتشريعن ــد أن التفاع ــائي القطــري.9 والمؤك ــه المــشرع الجن ــذي ســار علي وهــو نفــس التوجــه ال
الجنــائي مــع هــذه الاختيــارات التشريعيــة الدوليــة مــن شــأنه أن يؤســس منظــورا موضوعيــا لمبــدأ التقــادم، 
يســتجيب لخصوصيــات جرائــم الفســاد ومتطلبــات مكافحتهــا، ويســاهم في تطويــق إحــدى جيــوب الإفــلات 
مــن المتابعــة؛ بمــا يتيــح فــرص اقتيــاد المتهمــن بارتــكاب جرائــم الفســاد نحــو ســاحة القضــاء لإصــدار أحكامــه 
وفــق مــا تقتضيــه مســتلزمات ومســاطر المحاكمــة العادلــة، وكــذا لتســهيل إجــراءات تســليم المجرمــن في حالــة 

وجودهــم خــارج أرض الوطــن.10

ج- التعديل المقترح: تتميم المادة 5 بفقرة أخيرة

المادة 5

تتقادم الدعوى العمومية، ....

غر أنه إذا كان الضحية قاصراً ...

لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم ...

غــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث 
مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكــذا كل جريمــة مــن جرائــم الفســاد 
ــا يحتســب  ــة الناشــئة عنه ــادم الدعــوى العمومي ــإن تق ــا في تشريعــات خاصــة، ف الأخــرى المنصــوص عليه
ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها أو مــن تاريــخ تــرك الفاعــل للوظيفــة أو الخدمــة التــي جــرى ارتــكاب الجريمــة 
في إطارهــا مــا لم يبــدأ البحــث فيهــا قبــل ذلــك، فــإذا بــدأ البحــث قبــل ذلــك، انطلــق احتســاب التقــادم 
ابتــداء مــن آخــر إجــراء صحيــح مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة. وتكــون مدتــه مســاوية 

للمــدة المحــددة أعــلاه.

ــة، أو إذا لاذ  ــد الإحال ــلاه بع ــا أع ــار إليه ــم المش ــم في الجرائ ــى المته ــض ع ــذر القب ــادم إذا تع ــق التق ويعُل
ــون. ــات هــذا القان ــا لمقتضي ــة طبق ــم إجــراء المســطرة الغيابي ــا لم يت ــه، م ــض علي ــد القب ــرار بع بالف

 

7 - م رقم1 من القانون رقم 31 لسنة 2004 المتعلق بالأموال العامة.

8 - قانون الإجراءات الجنائية، المادة 15، الفقرة 3.

9 - م14 من قانون رقم )23( لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لدولة قطر.

10 - خاصــة إذا علمنــا أن عــدم إفــراد المــشرع المغــربي جرائــمَ الفســاد بمــدد طويلــة أو بتعليــق التقــادم، سيشــكل عائقــا حقيقيــا أمــام طلبــات التســليم بالنظــر إلى كــون أغلــب التشريعــات الجنائيــة المقارنــة تنــص عــى 

امتنــاع التســليم لســقوط الدعــوى الجنائيــة أو ســقوط العقوبــة المحكــوم بهــا نتيجــة للتقــادم.
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2- ضبط انقطاع أمد التقادم بما يضمن عدم الإفلات من المتابعة

أ- نص المادة

المادة 6 )خضعت للتدقيقات المشار إليها باللون الأزرق(

ينقطــع أمــد تقــادم الدعــوى العموميــة بــكل إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة تقــوم 
بــه الســلطة القضائيــة أو تأمــر بــه، وبــكل إجــراء يعتــره القانــون قاطعــا للتقــادم.

ــة  ــة إلى هيئ ــوى العمومي ــه الدع ــع ب ــراء ترف ــادة، كل إج ــذه الم ــوم ه ــة في مفه ــراءات المتابع ــد بإج  يقص
ــم. ــة الحك ــق أو هيئ التحقي

يقصــد بإجــراءات التحقيــق في مفهــوم هــذه المــادة، كل إجــراء صــادر عــن قــاضي التحقيــق خــلال مرحلــة 
التحقيــق الإعــدادي أو التحقيــق التكميــي وفقــا لمقتضيــات القســم الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن هــذا 

القانــون.

يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.

يري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة.

ــه مســاوية  ــده، وتكــون مدت ــه أم ــخ آخــر إجــراء انقطــع ب ــن تاري ــداء م ــادم ابت ــد للتق ــري أجــل جدي ي
ــلاه. ــة أع ــادة الخامس ــددة في الم ــدة المح للم

تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيا إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه.

يبــدأ التقــادم مــن جديــد ابتــداء مــن اليــوم الــذي ترتفــع فيــه الاســتحالة لمــدة تســاوي مــا بقــي مــن أمــده 
في وقــت توقفــه.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

ــكاد  ــة في المغــرب ت ــات العام ــث إن النياب ــادم إشــكالا عــى مســتوى المارســة؛ حي ــد التق يطــرح انقطــاع أم
تتفــق عــى أن مــا تتخــذه مــن أوامــر إلى الضابطــة القضائيــة في إطــار البحــث التمهيــدي يعتــر إجــراء قاطعــا 
للتقــادم، معتمديــن بهــذا الخصــوص مفهومــا واســعا لعبــارة »المتابعــة«؛ بمــا يجعلهــا تشــمل كل مراحــل البحث 
التمهيــدي الســابق لاتخــاذ قــرار المتابعــة، في مخالفــة واضحــة لمفهــوم »المتابعــة« القاطــع للتقــادم كــا نــص 

عليــه منطــوق المــادة 6. 

وإذا كانــت هــذه المارســة التــي يجــري بهــا العمــل لقطــع أمــد التقــادم توفــر فرصــا أفضــل لحايــة الأمــوال 
العامــة وكــذا حايــة المترريــن والمشــتكن خاصــة مــن الجنــح، وتحــول دون إفــلات المجرمــن مــن المتابعــة 
والعقــاب، فإنهــا تحتــاج لأجــل ذلــك إلى تثبيــت نــي صريــح يؤكــد عــى اعتبــار إجــراءات البحــث التمهيــدي 
والأوامــر التــي تصدرهــا النيابــة العامــة في هــذه المرحلــة باعتبارهــا مــن مكونــات الســلطة القضائيــة، إجــراءات 

قاطعــة للتقــادم، مــا دام التفســر الــذي اعتمدتــه المــادة 6 للمتابعــة لا يشــمل هــذه الإجــراءات. 
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ج- التعديل المقترح: تغيير وتتميم المادة 6 بفقرة جديدة

المادة 6

ينقطــع أمــد تقــادم الدعــوى العموميــة بــكل إجــراء مــن إجــراءات البحــث التمهيــدي أو المتابعــة أو التحقيق 
أو المحاكمــة تقــوم بــه الســلطة القضائيــة أو تأمــر بــه، وبــكل إجــراء يعتــره القانــون قاطعــا للتقادم.

 يقصــد بإجــراءات البحــث التمهيــدي في مفهــوم هــذه المــادة، كل إجــراء مــن إجــراءات البحــث والتحــري 
الــذي تنجــزه الشرطــة القضائيــة تحــت إشراف النيابــة العامــة ومراقبــة الغرفــة الجنحيــة بمحكمة الاســتئناف، 

لأجــل التثبــت مــن وقــوع الجرائــم وجمــع الأدلــة عنهــا والبحــث عــن مرتكبيهــا.

يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة .....

الباقي بدون تغير.

3- تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل جهود أعمال البحث والتحري

أ- نص المادة

المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.

يتلقــون الشــكايات والوشــايات ويجــرون الأبحــاث التمهيديــة، طبقــا للــشروط المنصــوص عليهــا في البــاب 
الثــاني مــن القســم الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون.

غــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بشــكايات أو وشــايات مجهولــة المصــدر، فإنــه يتعــن قبــل مبــاشرة الأبحــاث بشــأنها 
الحصــول عــى إذن مــن النيابــة العامــة المختصة.

ــاب الأول مــن هــذا  ــاني مــن الكت ــاب الأول مــن القســم الث ــة لهــم بمقتــى الب يمارســون الســلطات المخول
ــة أو جنحــة. ــس بجناي ــة التلب ــون في حال القان

يتعــن عليهــم الاســتعانة بمرجــم، إذا كان الشــخص المســتمع إليــه يتحــدث لغــة أو لهجــة لا يحســنها ضابــط 
ــا أو  ــر إذا كان أص ــي بالأم ــع المعن ــب م ــن التخاط ــخص يحس ــكل ش ــتعينون ب ــة، أو يس ــة القضائي الشرط

أبكــا، ويشــار إلى هويــة المرجــم أو الشــخص المســتعان بــه بالمحــر ويمــي عليــه.

يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم. 

يمكــن لضبــاط الشرطــة القضائيــة، عنــد الــرورة، الاســتعانة بالضبــاط والموظفــن ذوي الاختصــاص العاملــن 
ــاه، كــا يمكنهــم في إطــار  ــا مــع مراعــاة الفقــرة 9 مــن المــادة 24 أدن بــالإدارات التــي يتبعــون إليهــا إداري
الأبحــاث القضائيــة التــي يقومــون بهــا توجيــه طلبــات لــلإدارات والأشــخاص الاعتباريــة الخاضعــة للقانــون 

العــام أو الخــاص قصــد تمكينهــم مــن المعطيــات الروريــة لســر الأبحــاث.
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ب- مبررات مقترحات الهيئة

جــاءت هــذه المــادة بتعديــل مهــم يتعلــق بإمكانيــة اســتعانة ضبــاط الشرطــة القضائيــة بالضبــاط والموظفــن 
ــة الخاضعــة  ــلإدارات والأشــخاص الاعتباري ــات ل ــه طلب ــة توجي ــالإدارات، وبإمكاني ذوي الاختصــاص العاملــن ب

للقانــون العــام أو الخــاص لتمكينهــم مــن المعطيــات الروريــة لســر الأبحــاث. 

وتعتــر الهيئــة أن هــذا التعديــل يتجــاوب مــع مقتضيــات المــادة 38 مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد 
التــي أوصــت باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر لتشــجيع التعــاون بــن الســلطات العموميــة والموظفــن العموميــن 
مــن جانــب، والســلطات المســؤولة عــن التحقيــق في الأفعــال الإجراميــة وملاحقــة مرتكبيهــا مــن جانــب آخــر، 

مؤكــدة عــى أهميــة أن يشــمل التعــاون الإبــلاغ عــن الجرائــم وتقديــم المعلومــات في هــذا الشــأن. 

والهيئــة إذ تثمــن هــذا المقتــى لمــا يكتســيه مــن أهميــة في تعزيــز مبــادئ التعــاون المؤســي وتكامــل وتضافــر 
جهــود وأدوار الســلطات المعنيــة، والاســتفادة المتبادلــة مــن القــدرات المتخصصــة لــدى جميــع الأطــراف، فإنهــا 
ــات تكــرس  ــا رقــم 46.19 مــن مقتضي ــه قانونه ــز مــا نــص علي ــد وتعزي ــل مناســبة لتعضي ــر هــذا التعدي تعت
ــذا  ــبهات الفســاد، وك ــات حــول ش ــاز تحقيق ــة في إنج ــات الســلطات العمومي ــة لطلب ــتجابة الهيئ ــب اس مطل
تقديمهــا طلبــات لأي جهــة معنيــة مــن أجــل تعميــق البحــث حــول هــذه الشــبهات، مــع وضــع خرتهــا رهــن 

إشــارة الســلطات القضائيــة كلــا تعلــق الأمــر بقضيــة مــن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى القضــاء.11

ــاة  ــات ومراع ــرام الصلاحي ــار اح ــيتم في إط ــات س ــذه المقتضي ــل ه ــى أن تفعي ــد ع ــة تؤك ــت الهيئ وإذا كان
ــل  ــد في التعدي ــا تج ــة، فإنه ــلطات المعني ــف الس ــن مختل ــيق ب ــق والتنس ــدأ التواف ــة ومب ــتلزمات الراتبي مس
المطــروح مدخــلا تشريعيــا ملائمــا لتثبيــت متطلبــات التعــاون مــع جهازهــا المختــص في البحــث والتحــري وإنجاز 
المحــاضر الموثوقــة، مــن خــلال ملاءمــة هــذا التعديــل مــع الصلاحيــات المخولــة للهيئــة في هــذا المجــال، تحصينــا 
لمقومــات الأمــن القانــوني، خاصــة في جانبــه المتعلــق بانســجام وتماســك التشريعــات، وضــان نجاعــة تفعيلهــا.

11 - المادة 4 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
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ج- التعديل المقترح: تعزيز التعديل المطروح بإضافة عبارة »الهيئات«  

المادة 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18 أعلاه.

يتلقــون الشــكايات والوشــايات ويجــرون الأبحــاث التمهيديــة، طبقــا للــشروط المنصــوص عليهــا في البــاب 
الثــاني مــن القســم الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون.

غــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بشــكايات أو وشــايات مجهولــة المصــدر، فإنــه يتعــن قبــل مبــاشرة الأبحــاث بشــأنها 
الحصــول عــى إذن مــن النيابــة العامــة المختصة.

ــاب الأول مــن هــذا  ــاني مــن الكت ــاب الأول مــن القســم الث ــة لهــم بمقتــى الب يمارســون الســلطات المخول
ــة أو جنحــة. ــس بجناي ــة التلب ــون في حال القان

يتعــن عليهــم الاســتعانة بمرجــم، إذا كان الشــخص المســتمع إليــه يتحــدث لغــة أو لهجــة لا يحســنها ضابــط 
ــا أو  ــر إذا كان أص ــي بالأم ــع المعن ــب م ــن التخاط ــخص يحس ــكل ش ــتعينون ب ــة، أو يس ــة القضائي الشرط

أبكــا، ويشــار إلى هويــة المرجــم أو الشــخص المســتعان بــه بالمحــر ويمــي عليــه.

يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم. 

يمكــن لضبــاط الشرطــة القضائيــة، عنــد الــرورة، الاســتعانة بالضبــاط والموظفــن ذوي الاختصــاص العاملــن 
بــالإدارات والهيئــات التــي يتبعــون إليهــا إداريــا مــع مراعــاة الفقــرة 9 مــن المــادة 24 أدنــاه، كــا يمكنهــم 
في إطــار الأبحــاث القضائيــة التــي يقومــون بهــا توجيــه طلبــات لــلإدارات والأشــخاص الاعتباريــة الخاضعــة 

للقانــون العــام أو الخــاص قصــد تمكينهــم مــن المعطيــات الروريــة لســر الأبحــاث.
 

4 - مــن أجــل توجيــه ســلطة »ملاءمــة« المتابعــة نحــو خدمــة ملاحقــة مرتكبــي جرائم 
د لفسا ا

أ- نص المادة: المقتضيات المعنية بملاحظات الهيئة لم تخضع لأي تعديل

المادة 40 )خاصة بوكيل الملك( )خضعت لمجموعة من التعديلات(

يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً.
........

يحيــل مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها، إلى هيئــات التحقيق 
أو إلى هيئــات الحكــم المختصــة أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

.......
المادة 49 )خاصة بالوكيل العام للملك( )خضعت لمجموعة من التعديلات(

يتلقــى الشــكايات والوشــايات والمحــاضر الموجهــة إليــه ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــا مــن الإجــراءات أو 
يرســلها مرفقــة بتعلياتــه إلى وكيــل الملــك المختــص.

......
يحيــل الوكيــل العــام للملــك مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات، إلى 

هيئــات التحقيــق أو هيئــات الحكــم المختصــة، أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.
......
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ب- مبررات مقترحات الهيئة

اختــار المــشرع المغــربي تخويــل النيابــة العامــة ســلطة الملاءمــة حــن أقــر لهــا ســلطة تقديريــة، بخصــوص مــا 
يصــل إلى علمهــا مــن شــكايات ووشــايات ومحــاضر، في تقريــر تحريــك الدعــوى العموميــة أو حفظهــا، وفقــا لمــا 

تــراه ملائمــا، ودون أن تكــون ملزمــة بتحريــك هــذه الدعــوى عــن كل جريمــة تصــل إلى علمهــا.

ــذي بمقتضــاه  ــة، وال ــة« في المتابعــة الجنائي ــارت أســلوب »الشرعي ــد اخت ــدول ق ــن ال ــت مجموعــة م وإذا كان
ــوع  ــتباه بوق ــد الاش ــلاغ أو عن ــكوى أو ب ــا لش ــرد تلقيه ــام بمج ــاشر الاته ــة أن تب ــة العام ــى النياب ــب ع يتوج
جريمــة، وذلــك تحــت طائلــة إهــدار مبــدأ الشرعيــة12، فــإن المنتظــم الأممــي قــد أقــر بالنســبة للــدول التــي 
اختــارت أســلوب »التقديــر أو الملاءمــة«، كــا هــو الحــال بالنســبة للمغــرب، ضوابــط محــددة لمارســة هــذه 

ــة المتابعــة فيهــا. ــم الفســاد وإذكاء دينامي »الملاءمــة« بمــا يتوافــق مــع جرائ

في هــذا الإطــار، نجــد المنتظــم الــدولي في ســياق متابعتــه لتنفيــذ الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد13 يقــر 
بوجاهــة الاختيــارات التــي ســارت فيهــا مجموعــة مــن دول أمريــكا اللاتينيــة والكارايبــي، التــي رغــم انتهاجهــا 
أســلوب »الملاءمــة“ في المتابعــة الجنائيــة، إلا أنهــا أفــردت الجرائــم ذات الصلــة بالفســاد والجرائــم التــي يرتكبها 
ــا المرتبطــة  ــل برفــع القضاي ــة« الكفي ــدأ »الشرعي ــم غســل الأمــوال، باعتــاد مب ــون وجرائ الموظفــون العمومي

بهــذه الجرائــم مبــاشرة مــن طــرف النيابــة العامــة إلى ســلطة التحقيــق.

وأوصى المنتظــم الــدولي بهــذا الخصــوص الــدولَ التــي تنهــج مبــدأ »الملاءمــة« في المتابعــة الجنائيــة، بــرورة 
تأطــر هــذه »الملاءمــة« بمبدأيــن أساســين: المبــدأ الأول يتمثــل في إخضــاع قــرار النيابــة العامــة بعــدم إجــراء 
المتابعــة أو الإحجــام عنهــا في جرائــم الفســاد، للمراجعــة مــن طــرف ســلطة رئاســية عليــا، وذلــك إمــا بمبــادرة 
ــغ بوقــوع الجريمــة، أو أي طــرف أو شــخص  ــذي أبل ــة أو الشــخص ال ــاء عــى شــكاية مــن الضحي منهــا، أو بن
ــبابَ  ــة، الأس ــذه المراجع ــار ه ــز في إط ــر المنج ــن التقري ــع تضم ــة، م ــدم المتابع ــرار ع ــن ق ــرر م ــي مت معن

الموجبــة لاتخــاذ القــرار المناســب مــن طــرف الســلطة الرئاســية المعنيــة.

أمــا المبــدأ الثــاني الــذي أوصى بــه المنتظــم الــدولي في هــذا الشــأن، فيتمثــل في وضــع مبــادئ إرشــادية وتوجيهات 
رســمية بــرورة تقديــم المســوغات الكافيــة لــكل قــرار بعــدم المتابعــة، وذلــك لضــان التنزيــل الأمثــل لســلطة 
»الملاءمــة«، مــع التأكيــد عــى أهميــة إتاحــة المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بإعــال هذه الســلطة أمــام الجمهور، 

لتمكينــه مــن معرفــة المعايــر الضابطــة للقــرارات المتخــذة مــن قبــل النيابــات العامة.

ــة  ــة العام ــتقلالية النياب ــن اس ــدولي في تحص ــم ال ــات المنتظ ــع توصي ــابي م ــل الإيج ــةُ أن التفاع ــرِ الهيئ وتعت
بالمبــادئ الضامنــة للنجاعــة والفعاليــة، يكتســب وجاهتــه بالنظــر لخصوصيــات جرائــم الفســاد التــي تنفــرد 
بحيثيــات نوعيــة تميزهــا عــن الجرائــم الأخــرى، وكــذا بالنظــر للإصــلاح الهيــكي الــذي عرفتــه منظومــة العدالــة 

ببلادنــا، والــذي أصبحــت بمقتضــاه النيابــة العامــة تتمتــع باســتقلالية مؤسســاتية.  

لأجل ذلك، فإن الهيئة تقرح:

  أن يراعــي تقديــر النيابــة العامــة لمــا تــراه ملائمــا بشــأن المحــاضر والشــكايات والوشــايات التــي تتلقاهــا، 
مقتضيــات المــادة 83 التــي تقــرح فيهــا الهيئــة إدراج الجرائــم ذات الصلــة بأفعــال الفســاد والموصوفــة 
بالجنايــات، ضمــن نطــاق الجرائــم التــي ترُفــع إلزاميــا إلى ســلطة التحقيــق، وذلــك وفــق الاعتبــارات التــي 

ســيتم توضيحهــا في المحــور الخــاص بهــذه المــادة؛

12 - ألمانيا وإيطاليا

13 - ينظر: حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي. مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، 2017.
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  أن يتــم التنصيــص عــى مــا أوصى بــه المنتظــم الــدولي بخصــوص فتــح إمكانيــة مراجعــة تقديــر النيابــة 
العامــة بعــدم إجــراء المتابعــة في جرائــم الفســاد، مــن طــرف ســلطة عليــا، بمبــادرة منهــا، وذلــك في اتجــاه 
سريــان هــذه المراجعــة عــى جرائــم الفســاد الموصوفــة بالجنــح، مــع التنصيــص عــى تعليــل القــرار المتخذ 
مــن طــرف الســلطة العليــا بخصــوص هــذه المراجعــة، علــا بــأن الهيئــة تقــرح، بالنســبة لجرائــم الفســاد 

الموصوفــة بالجنايــات، إلزاميــة رفعهــا إلى قــاضي التحقيــق. 

ج- التعديل المقترح: تتميم المادتين 40 و49

المادة 40 )خاصة بوكيل الملك( 

يتلقــى وكيــل الملــك المحــاضر والشــكايات والوشــايات ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــاً، مــع مراعــاة مقتضيــات 
المــادة 83 أدنــاه.

وإذا تعلــق الأمــر بالجنــح المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالث 
مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكــذا كل جريمــة مــن جرائــم الفســاد 
الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة والموصوفــة بالجنــح، فــإن قــرار وكيــل الملــك بعــدم إجــراء 
المتابعــة فيهــا يمكــن أن يخضــع للمراجعــة مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك أو الوكيــل العــام للملــك لــدى 

محكمــة النقــض، رئيــس النيابــة العامــة، وذلــك بمبــادرة منهــا. 

يتضمن قرار المراجعة الممكن إجراؤها في هذا الشأن الأسباب التي دعت إلى ذلك.
........

يحيــل مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها، إلى هيئــات التحقيق 
أو إلى هيئــات الحكــم المختصــة أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

.......

المادة 49 )خاصة بالوكيل العام للملك( 

يتلقــى الشــكايات والوشــايات والمحــاضر الموجهــة إليــه ويتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــا مــن الإجــراءات أو 
يرســلها مرفقــة بتعلياتــه إلى وكيــل الملــك المختــص، مــع مراعــاة مقتضيــات المــادة 83 أدنــاه.

وإذا تعلــق الأمــر بالجنــح المتعلقــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالث 
مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكــذا كل جريمــة مــن جرائــم الفســاد 
الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة والموصوفــة بالجنــح، فــإن قــرار الوكيــل العــام للملــك بعــدم 
إجــراء المتابعــة فيهــا يمكــن أن يخضــع للمراجعــة مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض، 

رئيــس النيابــة العامــة، وذلــك بمبــادرة منــه. 

 يتضمن قرار المراجعة الممكن إجراؤها في هذا الشأن الأسباب التي دعت إلى ذلك.
......

يحيــل الوكيــل العــام للملــك مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات، إلى 
هيئــات التحقيــق أو هيئــات الحكــم المختصــة، أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

......
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5 - نحــو تحصــين قــرار »الحفــظ« وملاءمتــه مــع توجهــات المكافحــة الناجعــة لجرائــم 
د لفسا ا

أ- نص المادة: المقتضيات المعنية بملاحظات الهيئة لم تخضع لأي تعديل

المادة 40 )خاصة بوكيل الملك( )خضعت لمجموعة من التعديلات(
................

يحيــل مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها، إلى هيئــات التحقيق 
أو إلى هيئــات الحكــم المختصــة أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

.......

يتعــن عــى وكيــل الملــك إذا قــرر حفــظ الشــكاية، أن يخــر المشــتي أو دفاعــه بذلــك خــلال خمســة عــشر 
يومــاً تبتــدئ مــن تاريــخ اتخــاذه قــرار الحفــظ.

المادة 49 )خاصة بالوكيل العام للملك( )خضعت لمجموعة من التعديلات(
............

يحيــل الوكيــل العــام للملــك مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات، إلى 
هيئــات التحقيــق أو هيئــات الحكــم المختصــة، أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

......

يتعــن عــى وكيــل الملــك إذا قــرر حفــظ الشــكاية، أن يخــر المشــتي أو دفاعــه بذلــك خــلال خمســة عــشر 
يومــاً تبتــدئ مــن تاريــخ اتخــاذه قــرار الحفــظ.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

يقصــد بقــرار الحفــظ المنصــوص عليــه في قانــون المســطرة الجنائيــة صرف النظــر مــن قبــل النيابــة العامــة عــن 
تحريــك الدعــوى العموميــة الناشــئة عــن جــرم مفــرض تضمنتــه المحــاضر أو الشــكايات أو الوشــايات الــواردة 
ــه  ــد تتضمن ــا ق ــر الحفــظ بشــأن م ــة، تقري ــح مندرجــا ضمــن ســلطتها التقديري ــا. وبهــذا المفهــوم، يصب عليه
ــة،  ــا تمهيدي ــد تنجــز بشــأنها أبحاث ــي ق ــة، والت ــم محتمل ــكاب جرائ ــق المذكــورة مــن شــبهات حــول ارت الوثائ
ــق إلا في  ــم ملتمســات التحقي ــا بتقدي ــالي لا تلزمه ــة الح ــون المســطرة الجنائي ــن قان ــادة 83 م خاصــة وأن الم
الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو التــي يصــل الحــد الأقــى للعقوبــة المقــررة لهــا ثلاثــن 

ســنة، وكــذا في الجنايــات المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث، وفي الجنــح المحــددة بنــص خــاص في القانــون.

وإذا كان تخويــل النيابــات العامــة ســلطة الحفــظ ينســجم مــع المهــام الجســام المنوطــة بهــذا الجهــاز، والتــي 
تجعلــه في موقــع يتيــح لــه الاطــلاع الدقيــق عــى عــدد مــن الوقائــع المعروضــة عليــه، وبالتــالي تقديــر حقائقهــا 
القانونيــة الكفيلــة باتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها، والحيلولــة بالتــالي دون تدفــق القضايــا غــر المســنودة 
ــار  ــت هــذا الاختي ــإن تثبي ــا، ف ــا مؤقت ــة لحفظه عــى القضــاء؛ بمــا يفــر وجاهــة اضطلاعــه بســلطة تقديري
يســتدعي تعزيــزه ببعــض الضوابــط المعمــول بهــا لــدى تشريعــات أخــرى، والتــي مــن شــأنها أن تمنــح ســلطة 

الحفــظ مناعــة ووجاهــة أكــر؛ وهــي الضوابــط التــي يمكــن طرحهــا كالآتي: 
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ــة  ــول القضي ــة لقب ــاب الــشروط القانوني ــرار الحفــظ مــن خــلال ربطــه بغي ــز البعــد الشرعــي لق    تعزي
ــو أو  ــن العف ــادم أو الاســتفادة م ــرام أجــل التق ــة للجريمــة أو ان ــاصر المكون ــدام العن المعروضــة، كانع
انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن مرتكــب الجريمــة المفــرض أو صــدور حكــم ســابق في القضيــة أو غرهــا 
مــن الموانــع القانونيــة. وهــذا الطــرح يتجــاوب مــع التوجــه الفقهــي الــذي يــرى ضرورة اكتفــاء النيابــة 
العامــة بهــذا الحــد دون تجــاوزه إلى تقديــر وســائل الإثبــات التــي تعتــر، في منظــور هــذا الفقــه، مــن 
صلاحيــات قضــاء الحكــم. وجديــر بالإشــارة أن التشريــع الفرنــي نــص، بمقتــى تعديــل 9 دجنــر 14،2016 
عــى أن قــرار الحفــظ يتُخــذ عندمــا تــرره الظــروف الخاصــة المرتبطــة بارتــكاب الجريمــة المفرضــة؛ بمــا 
جعــل بعــض الفقــه الفرنــي يســر في اتجــاه اعتبــار هــذا القيــد بمثابــة تطويــق لقــرار الحفــظ ضمــن 

نطــاق الــشروط القانونيــة للقبــول أو الرفــض؛

  التنصيــص عــى مبــدأ إخبــار المعنيــن، مــن مشــتكن وضحايــا معلومــن ومبلغــن، بقــرار الحفــظ المتخــذ 
وبالأســباب القانونيــة الداعيــة إليــه، عــى غــرار مــا اعتمــده المــشرع الفرنــي بمقتــى تعديــل 9 مــارس 
2004 عندمــا نــص عــى إخبــار الأشــخاص المعنيــن بالمــآل المتخــذ في حــق شــكاياتهم مــع إطلاعهــم عــى 
الأســباب القانونيــة أو التقديريــة إذا تعلــق الأمــر بقــرار الحفــظ15، علــا بــأن المــشرع المغــربي كان قــد 
أدرج، ســنة 2002، مبــدأ الإخبــار بقــرار الحفــظ دون التنصيــص عــى تعليلــه بالأســباب القانونيــة لاتخــاذه؛

  تثبيــت حــق المشــتكن والضحايــا والمبلغــن في التظلــم مــن قــرار الحفــظ لــدى الســلطة الأعــى، مــع إقــرار 
صلاحيــة هــذه الأخــرة في مطالبــة الجهــة المعنيــة بإجــراء المتابعــة إذا ارتــأت وجاهــة ذلــك، وإلا أخــرت 
ــى  ــي بمقت ــرره المــشرع الفرن ــا ق ــرار م ــك عــى غ ــس، وذل ــر مؤسَّ ــه غ ــأن تظلم ــم ب الشــخص المتظل
تعديــل 9 مــارس 2004 الــذي خــول لــكل مبلــغ حــق الطعــن في قــرار الحفــظ المتخــذ مــن قبــل وكيــل 
الجمهوريــة، وذلــك لــدى الوكيــل العــام للجمهوريــة الــذي يمكــن أن يأمــر الوكيــل بإطــلاق المتابعــة، أو 
ــس، علــا بــأن قانــون المســطرة الجنائيــة الفرني  يكتفــي بإخبــار المبلــغ إذا تبــن لــه أن الطعــن غــر مُؤسَّ
اســتند في هــذا الأمــر عــى مقتــى المــادة 36 التــي تخــول للوكيــل العــام للجمهوريــة صلاحيــة إصــدار 
الأمــر لــوكلاء الجمهوريــة بتعليــات كتابيــة، قصــد إطــلاق المتابعــات أو إحالــة الملتمســات الكتابيــة التــي 

يراهــا الوكيــل العــام للجمهوريــة مناســبة، عــى المحكمــة المختصــة.16

  الارتقــاء بمبــدأ تعليــل قــرار الحفــظ المتخــذ بشــأن القضايــا المعروضــة عــى النيابــات العامــة مــن قبــل 
المؤسســات والهيئــات المخــول لهــا صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه النيابــات، إلى مســتوى التنصيــص القانــوني؛ 
بمــا يكــرس مركزيــة مبــدأ التعليــل كقاعــدة عامــة تؤطــر علاقــات الســلطات الوطنيــة فيــا بينهــا،17 مــع 
التأكيــد عــى أهميــة التــأسي بمقتضيــات مدونــة المحاكــم الماليــة18 التــي كرســت مبــدأ التعليــل بالنســبة 
للقضايــا المحالــة عــى المجلــس الأعــى والمجالــس الجهويــة للحســابات مــن طــرف الســلطات التــي تمتلــك 
صلاحيــة الإحالــة عــى هــذه المحاكــم؛ حيــث تحتــم هــذه المقتضيــات عــى الوكيــل العــام للملــك لــدى 
ــرارات الحفــظ المتخــذة  ــل ق ــة للحســابات تعلي ــس الجهوي ــدى المجال ــك ل ــس الأعــى أو وكلاء المل المجل

وتبليــغ الجهــات التــي أحالــت القضيــة موضــوع الحفــظ بذلــك.
14 -  المادة 1ـ40 من قانون المسطرة الجنائية الفرني.

15 - المادة 2ـ40 من قانون المسطرة الجنائية الفرني.

16  - المادة 3ـ 40 من قانون المسطرة الجنائية الفرني.

17 - وهنــا ينبغــي اســتحضار مقتضيــات الفصــل 77 مــن الدســتور التــي تســمح للحكومــة برفــض المقرحــات والتعديــلات التــي يتقــدم بهــا أعضــاء الرلمــان شريطــة بيــان الأســباب، وكــذا مقتضيــات الفصــل 125 التــي تنــص 

عــى مبــدأ تعليــل الأحــكام القضائيــة، فضــلا عــن مقتضيــات قانــون تعليــل القــرارات الإداريــة الســلبية الصــادرة عــن الإدارات العموميــة والجاعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة. 
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ــورة مــن شــأنه أن يشــكل مدخــلا  ــط المذك ــص عــى الضواب ــة أن التنصي ــر الهيئ ــارات، تعت ــكل هــذه الاعتب ل
ــاج إلى  ــي تحت ــاد الت ــم الفس ــبة لجرائ ــة بالنس ــته، خاص ــن مارس ــظ وتحص ــرار الحف ــوض بق ــا للنه موضوعي
توطيــد حقــوق وأدوار جميــع الأطــراف، وتكامــل جهــود جميــع المؤسســات المعنيــة، لضــان إعطــاء مفعــول 

ــم الفســاد.   ــاء لجرائ قضــائي ناجــع وبنَّ

ج- التعديل المقترح: تتميم الفقرة المتعلقة بالحفظ بفقرة جديدة 

المادة 40 )خاصة بوكيل الملك( 
................

يحيــل مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات بشــأنها، إلى هيئــات التحقيق 
أو إلى هيئــات الحكــم المختصــة أو يأمــر بحفظهــا إذا تبــن لــه انتفــاء الــشروط القانونيــة لإجــراء المتابعــة في 

شــأنها، وذلــك بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

غــر أنــه إذا تعلــق الحفــظ بقضايــا محالــة عــى النيابــات العامــة مِــن قِبــل المؤسســات المخــول لهــا قانونــا 
إحالــة محاضرهــا أو تقاريرهــا عــى هــذه النيابــات، يتعــن عــى وكيــل الملــك المعنــي أن يتخــذ بهــذا الشــأن 

قــرارا معلــلا يبلــغ إلى الجهــة التــي عرضــت عليــه القضيــة.
.......

ــرار وبالأســباب  ــذا الق ــرر حفــظ الشــكاية، أن يخــر المشــتي أو دفاعــه به ــك إذا ق ــل المل يتعــن عــى وكي
ــرار الحفــظ. ــخ اتخــاذه ق ــدئ مــن تاري ــاً تبت ــه خــلال خمســة عــشر يوم ــة إلي ــة الداعي القانوني

يحــق للأطــراف المشــتكية المتــررة، التظلــم مــن قــرار الحفــظ، لــدى الوكيــل العــام للملــك الــذي يتخــذ 
القــرار المناســب في هــذا الشــأن؛ إمــا بمطالبــة وكيــل الملــك بإجــراء المتابعــة، أو إخبــار الأطــراف المشــتكية 

بانعــدام ســند التظلــم.

المادة 49 )خاصة بالوكيل العام للملك( 
............

يحيــل الوكيــل العــام للملــك مــا يتلقــاه مــن محــاضر وشــكايات ووشــايات ومــا يتخــذه مــن إجــراءات، إلى 
هيئــات التحقيــق أو هيئــات الحكــم المختصــة، أو يأمــر بحفظهــا بقــرار يمكــن دائمــاً الراجــع عنــه.

غــر أنــه إذا تعلــق الحفــظ بقضايــا محالــة عــى النيابــات العامــة مِــن قِبــل المؤسســات المخــول لهــا قانونــا 
إحالــة محاضرهــا أو تقاريرهــا عــى هــذه النيابــات، يتعــن عــى الوكيــل العــام للملــك أن يتخــذ بهــذا الشــأن 

قــرارا معلــلا يبلــغ إلى الجهــة التــي عرضــت عليــه القضيــة.

......

ــرار  ــذا الق ــه به ــتي أو دفاع ــر المش ــكاية، أن يخ ــظ الش ــرر حف ــك إذا ق ــام للمل ــل الع ــى الوكي ــن ع يتع
ــظ. ــرار الحف ــاذه ق ــخ اتخ ــن تاري ــدئ م ــاً تبت ــشر يوم ــة ع ــلال خمس ــه خ ــة إلي ــباب الداعي وبالأس

يحــق للأطــراف المشــتكية المتــررة، التظلــم مــن قــرار الحفــظ، لــدى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
النقــض، رئيــس النيابــة العامــة، الــذي يتخــذ القــرار المناســب في هــذا الشــأن؛ إمــا بمطالبــة الوكيــل العــام 

للملــك بإجــراء المتابعــة، أو إخبــار الأطــراف المشــتكية المتــررة بانعــدام ســند التظلــم.



رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية34

6 - تعزيز الحماية القانونية للمبلغين من فئة الموظفين العموميين

أ- نص المادة

المادة 9-82

يحــق للمبلــغ الــذي يقــوم بإبــلاغ الســلطات المختصــة لأســباب وجيهــة وبحســن نيــة عــن إحــدى الجرائــم 
المشــار إليهــا في المــادة 7-82 أعــلاه، أن يطلــب مــن وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قــاضي التحقيــق 

كل فيــا يخصــه، اتخــاذ واحــد أو أكــر مــن التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة 82-7 أعــلاه.

خلافــا لأيــة مقتضيــات قانونيــة لا يمكــن متابعــة المبلغــن ســواء تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر 
المهنــي، إذا كانــت الجرائــم المبلــغ عنهــا تــم الاطــلاع عليهــا بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم.

ــات المنصــوص  ــغ الــذي يقــوم بالإبــلاغ بســوء نيــة عــن وقائــع غــر صحيحــة لإحــدى العقوب يتعــرض المبل
ــائي. ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــن 369 و370 م ــا في الفصل عليه

المادة 10-82

يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قــاضي التحقيــق كل فيــا يخصــه، تغيــر تدابــر الحايــة 
المتخــذة لفائــدة الضحايــا أو الشــهود أو الخــراء أو المبلغــن أو إضافــة تدبــر آخــر أو أكــر إليهــا أو إلغاؤهــا، 

تلقائيــا أو بنــاء عــى طلــب.

تستمر تدابر الحاية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الرورة ذلك.

وفي كل الأحوال، يتعن إخبار المعني بالأمر بالتدبر المتخذ لضان حايته.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

ــن دوره المحــوري في إذكاء المســار المســطري  ــه م ــام يكتســب أهميت ــم بشــكل ع ــن الجرائ ــغ ع إذا كان التبلي
لمعاقبــة الجرائــم، فــإن أهميــة هــذا الــدور تبــدو أكــر إلحاحــا وحتمية بالنســبة لجرائــم وأفعــال الفســاد، اعتبارا 
لطابعهــا الــري وصعوبــة اكتشــاف حالاتهــا واختفائهــا عــادة في الوثائــق المحاســبية والعقــود الإداريــة، وبالنظــر 
لمــا يصاحــب التبليــغ عنهــا مــن هواجــس الخــوف مــن أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــى أســاس الوشــاية 
الكاذبــة؛ بمــا يســتدعي تعزيــز ضانــات الحايــة، لتمكــن المواطنــن والموظفــن بشــكل خــاص عــى الانخــراط في 

رصــد أفعــال الفســاد وتوفــر الفــرص للوقايــة مــن ارتكابهــا أو لاقتيادهــا نحــو ســلطات إنفــاذ القانــون.

وإذا كان المــشرع قــد أقــر ضمــن قانــون المســطرة الجنائيــة مقتضيــات لحايــة الضحايــا والخــراء والشــهود 
والمبلغــن، تشــجيعا لســائر المعنيــن عــى القيــام بواجبهــم في التبليــغ عــن الجرائــم، فمــن الإنصــاف القــول بــأن 
هــذه المقتضيــات تظــل في حاجــة إلى المراجعــة، خاصــة بالنســبة لفئــة المبلغــن، لضــان نجاعتهــا وملاءمتهــا 

مــع التشريعــات الدوليــة ذات الصلــة.

في هــذا الإطــار، إذا كانــت المــادة 82-10 تخــول للســلطة القضائيــة تعديــل أو ســحب تدابــر الحايــة، فإنهــا 
د الحــالات التــي  تركــت مجــال الســلطة التقديريــة الممنوحــة لهــا بهــذا الخصــوص بــدون قيــد، عندمــا لم تحــدِّ
تســتدعي هــذا الأمــر، وعندمــا لم تتُِــح الإمكانيــة أمــام فئــة الضحايــا والخــراء والشــهود الذيــن يعتــرون أطرافــا 
في الدعــوى العموميــة، للطعــن في هــذا القــرار، خاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اعتــاد تدابــر الحايــة 
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بنــاء عــى طلــب منهــم كدافــع مســبق وأســاسي لانخراطهــم في مســار التشــي أمــام القضــاء؛ الأمــر الــذي يعتــر 
إجهــازا عــى حــقٍّ مخــول بمقتــى القانــون.

ــاء  ــة بن ــن تخــوَّل لهــم هــذه الحاي ــة المبلغــن الذي ــة بالنســبة لفئ ــر الحاي ــل أو ســحب تداب كــا أن تعدي
عــى طلبهــم، ينبغــي أن يكــون بموافقتهــم، لأنهــم ليســوا أطرافــا في الدعــوى وإنمــا ســاقهم إليهــا واجــب القيــام 
بالتبليــغ؛ بمــا يجعــل إخضاعهــم القــري لإجــراءات تعديــل أو ســحب الحايــة منطويــا عــى تعســف يتنــافى 

مــع مبــادئ الحــق والإنصــاف. 

مــن جهــة أخــرى، يبقــى الإشــكال الــذي تطرحــه هــذه المقتضيــات مرتبطــا بالتبليــغ الــذي يمكــن أن يضطلــع 
بــه الموظفــون، بالنســبة لجرائــم الفســاد؛ حيــث إن عــدم التنصيــص عــى الجهــة التــي يتعــن التبليــغ لديهــا 
للاســتفادة مــن المقتضيــات المتعلقــة بعــدم المتابعــة، ســواء تأديبيــا أو جنائيــا، عــى أســاس إفشــاء الــر المهني، 

يجعــل هــذه الاســتفادة مفتوحــة عــى كل التأويــلات.

فباســتعال المــشرع لعبــارة »إبــلاغ الســلطات المختصــة«، يكــون قــد أعطــى للســلطة القضائيــة واســع الحــق 
ــة  ــات الحاي ــا لضان ــة بهــذا التبليــغ. لذلــك، وتحصين ــراه مناســبا بالنســبة للجهــة المعني ــذي ت في التفســر ال
التــي أتى بهــا هــذا القانــون، ومــن منظــور التــلاؤم مــع روح الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي أوصــت 
شروحاتهُــا بإفســاح المجــال للمبلغــن للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، ومــع التشريعــات الفضــى التــي توســعت 
في تحديــد الجهــات المعنيــة بالتبليــغ والاســتفادة مــن الحايــة،19 يتعــن تدقيــق هــذه العبــارة بالتنصيــص عــى 
الهيئــة القضائيــة وهيئــات ومؤسســات أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص قوانينهــا عــى تلقــي الشــكايات 
أو التبليغــات20، كجهــات حريــة يلُجَــأ للتبليــغ لديهــا مــن طــرف الموظفــن، للاســتفادة مــن عــدم متابعتهــم 

تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر المهنــي.

مــن جهــة أخــرى، يعتــر تنصيــص المــادة 82-9 عــى مقتــى »حســن النيــة« كــشرط لاســتفادة المبلغــن مــن 
تدابــر الحايــة، إجــراء تعجيزيــا في مواجهــة المبلغــن الذيــن يصعــب عليهــم إثبــات حســن نيتهــم؛ علــا بــأن 
هــذا الــشرط يتنــافى مــع المواصفــات المعياريــة العالميــة في هــذا المجــال، والتــي أضحــت تــوصي بــرورة الركيــز 
عــى مضمــون المعلومــات المبلــغ عنهــا بــدل الركيــز عــى الأســباب الداعيــة للتبليــغ؛ بمــا يشــجع ســائر المعنيــن 
عــى التبليــغ، مــع أهميــة التــأسي بهــذا الخصــوص ببعــض التشريعــات الدوليــة التــي لا تعتــد بســوء النيــة إذا 
ــة دفــع أحــد الأطــراف بوجــود ســوء  ــة بالاشــتباه. وحتــى في حال كانــت التبليغــات تتضمــن ادعــاءات معقول
نيــة لــدى المبلــغ، فــإن عــبء إثبــات الطابــع الكيــدي للتبليــغ يقــع عــى المبلَّــغ عنــه، في حــن لا يتحمــل المبلِّــغ 

عــبء إثبــات حســن نيتــه.21

لذلــك، يقــرح، تعزيــزا لضانــات حايــة المبلغــن، وانخراطــا في هــذا المســار الــدولي، مراجعــة صياغــة الفقــرة 
المتعلقــة بحســن النيــة في المــادة المذكــورة، باعتــاد صياغــة تفيــد عــدم ثبــوت ســوء النيــة، باعتبارهــا تفــي 
ــة،  ــات العكــس يقــع عــى مــن ادعــى ســوء الني ــة وأن إثب ــأن الأصــل هــو حســن الني ــد ب ــذي يفي ــدأ ال بالمب

ولكونهــا تتجــاوب مــع الاختيــارات الدوليــة المشــار إليهــا فيــا ســبق. 
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20 -  خاصــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا التــي نــص القانــون رقــم 46.19 عــى تخويلهــا صلاحيــة تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا ومعالجتهــا وإنجــاز 

الأبحــاث والتحريــات بشــأنها وإعــداد المحــاضر الموثوقــة ذات الصلــة بهــا وإحالتهــا عــى النيابــات العامــة والســلطات المعنيــة، مــع التنصيــص عــى اســتفادة المبلغــن والمشــتكن لديهــا مــن الحايــة التــي يســتفيد منهــا 

الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــون طبــق مــا هــو منصــوص عليــه في القســم الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن القانــون رقــم 01-22 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة. كــا يمكــن للهيئــة تلقائيــا أو بطلــب مــن المشــتي أو المبلــغ، 

إخفــاء هويتــه في محاضرهــا والوثائــق التــي تتعلــق بهــا. تنظــر المــواد مــن 21 إلى 39.
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كــا يعتــر مهــا، لتعزيــز ضانــات حايــة المبلغــن عــن جرائــم الفســاد التــي يسُــتدل عليهــا عــادة بالوثائــق 
والعقــود، التنصيــصُ عــى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن المبلغــن الذيــن يضطــرون أحيانــا، في مخالفــة لقوانن 
الريــة، لأخــذ نســخ ورقيــة أو إلكرونيــة للمســتندات التــي مــن شــأنها أن تدعــم تبليغاتهــم وفي نفــس الوقــت 
تحميهــم مــن كل متابعــة عــى أســاس الوشــاية الكاذبــة.  ووجــب التذكــر في هــذا الإطــار بــأن المــشرع الفرنــي 
ذهــب بعيــدا في هــذا الأمــر، عندمــا نــص مؤخــرا22 عــى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة عــن المبلــغ الــذي ينــزع 
أو يختلــس أو يخفــي المســتندات أو أي وســيلة أخــرى تحتــوي عــى المعلومــات التــي بلغــت إلى علمــه بشــكل 

قانــوني، والتــي يبلِّــغ عنهــا الســلطات والهيئــات المعنيــة.

ج- التعديل المقترح: تتميم وإضافة مادة جديدة

المادة 9-82

يحــق للمبلــغ الــذي يقــوم بإبــلاغ الســلطات والهيئــات المختصــة مــن أشــخاص القانــون العــام التــي تنــص 
قوانينهــا عــى تلقــي الشــكايات أو التبليغــات، لأســباب وجيهــة، وطالمــا لم يثبــت ســوء النيــة، عــن إحــدى 
الجرائــم المشــار إليهــا في المــادة 82-7 أعــلاه، أن يطلــب مــن وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قــاضي 

التحقيــق كل فيــا يخصــه، اتخــاذ واحــد أو أكــر مــن التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة 82-7 أعــلاه.

خلافــا لأيــة مقتضيــات قانونيــة لا يمكــن متابعــة المبلغــن ســواء تأديبيــا أو جنائيــا عــى أســاس إفشــاء الــر 
المهنــي، إذا كانــت الجرائــم المبلــغ عنهــا تــم الاطــلاع عليهــا بمناســبة مزاولتهــم لمهامهــم.

ــات المنصــوص  ــغ الــذي يقــوم بالإبــلاغ بســوء نيــة عــن وقائــع غــر صحيحــة لإحــدى العقوب يتعــرض المبل
ــائي. ــون الجن ــة القان ــن مجموع ــن 369 و370 م ــا في الفصل عليه

المادة 10-82

يمكــن لوكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قــاضي التحقيــق كل فيــا يخصــه، تغيــر تدابــر الحايــة 
المتخــذة لفائــدة الضحايــا أو الشــهود أو الخــراء أو المبلغــن أو إضافــة تدبــر آخــر أو أكــر إليهــا أو إلغاؤهــا، 

تلقائيــا أو بنــاء عــى طلــب.

غــر أنــه لا يمكــن إدخــال هــذه التعديــلات عــى تدابــر الحايــة التــي يتــم اتخاذهــا بطلــب مــن الضحايــا 
أو الشــهود أو الخــراء أو المبلغــن، إلا بعــد موافقتهــم عليهــا، أو ثبــوت مخالفــات صريحــة لتدابــر الحايــة، 

قامــوا بهــا علاقــة بالشــكاية أو التبليــغ موضــوع هــذه التدابــر.

تستمر تدابر الحاية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الرورة ذلك.

وفي كل الأحوال، يتعن إخبار المعني بالأمر بالتدبر المتخذ لضان حايته.

المادة 11-82

ــظ لنفســه بنســخ  ــذي يحتف ــغُ ال ــي، المبل ــر المهن ــه بخــرق ال ــن متابعت ــا ولا يمك ــر مســؤولا جنائي لا يعت
ورقيــة أو إلكرونيــة لمســتندات أو لأي وســيلة أخــرى تحتــوي عــى المعلومــات التــي بلغــت إلى علمــه بشــكل 

قانــوني، والتــي يبلِّــغ عنهــا الســلطات أو الهيئــات المعنيــة المشــار إليهــا في المــادة 9-82.
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7- أهمية تعزيز دور قاضي التحقيق في الكشف عن جرائم الفساد

أ- نص المادتين

المادة 83 )تعديل شامل للمادة(

ــا  ــون فيه ــي يك ــدام الت ــا بالإع ــب عليه ــات المعاق ــدا الجناي ــا ع ــا م ــات اختياري ــق في الجناي ــون التحقي يك
ــا. ــق إلزامي التحقي

ــح المحــددة في المــادة 108 مــن  ــة في الجن ــح إلا بنــص خــاص، أو بصفــة اختياري لا يكــون التحقيــق في الجن
هــذا القانــون.

المادة 84 )إدراج فقرات جديدة(

يجــري التحقيــق بنــاء عــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة، ولــو كان قــاضي التحقيــق يقــوم بالمهــام المخولــة 
إليــه في حالــة التلبــس.

يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معن أو مجهول.

في حالــة تقديــم ملتمــس بإجــراء تحقيــق ضــد مجهــول، يحــق لقــاضي التحقيــق القيــام بجميــع إجــراءات 
التحقيــق الإعــدادي. غــر أنــه لا يجــوز الاســتاع إلى أي شــخص مــن شــأنه أن يفيــد في إظهــار الحقيقــة إلا 

بوصفــه شــاهدا، ويحــق لهــذا الأخــر إحضــار محاميــه.

إذا تبــن مــن مجريــات التحقيــق وجــود أدلــة عــى تــورط أي شــخص في الوقائــع موضــوع التحقيــق، فــلا 
يمكــن الاســتاع إليــه بصفتــه متهــا، أو اتخــاذ أي إجــراء في حقــه بهــذه الصفــة قبــل رفــع الملــف إلى النيابــة 

العامــة لتقديــم ملتمســاتها.  

لا يحــق لقــاضي التحقيــق توجيــه التهمــة لأي شــخص بصفتــه فاعــلا أصليــا أو مســاها أو مشــاركا في الوقائــع 
المعروضــة عليــه إلا بنــاء عــى ملتمــس النيابــة العامــة.

إذا علــم قــاضي التحقيــق بوقائــع لم يــشر إليهــا في ملتمــس إجــراء التحقيــق، تعــن عليــه أن يرفــع حــالا إلى 
النيابــة العامــة الشــكايات والمحــاضر المتعلقــة بهــا.

في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتي، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

خلافــا لأعــال البحــث التمهيــدي الــذي ينصــب أساســا عــى جمــع الاســتدلالات عــن الجريمــة المرتكبــة في ظــل 
حفــظ قرينــة بــراءة الأشــخاص المشــتبه في ضلوعهــم في هــذه الجريمــة، تركــز أعــال التحقيــق التــي يضطلــع 
بهــا قضــاة التحقيــق باعتبارهــا أعــالا قضائيــة، عــى نســبة الجريمــة إلى شــخص معــن، فرُغَــم عــى الحضــور 
إن امتنــع، وتوُجــه إليــه التهمــة ويسُــتنطق ويلُقــى عليــه القبــض، إلى غــر ذلــك مــن إجــراءات التحقيــق التــي 

تنجــز وفــق الضانــات المخولــة لــكل الأطــراف.

مــن هــذا المنظــور، وبالنظــر للخصوصيــة والتعقيــد اللذيــن يسَِــان جرائــم الفســاد، تضطلــع مؤسســة قــاضي 
التحقيــق بــدور محــوري في مكافحــة هــذه الجرائــم، مــن خــلال مســاهمتها، مــن موقعهــا كحلقــة وصــل بــن 
ســلطتي الاتهــام والمحاكمــة، في إماطــة اللثــام عــن هــذه الجرائــم وكشــف ملابســاتها أو ترئــة المتهمــن فيهــا. 
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ــع  ــاء م ــي بن ــل مؤس ــق تكام ــق في خل ــاضي التحقي ــة ق ــه مؤسس ــذي تحتل ــوي ال ــع الحي ــذا الموق ــم ه ورغ
مؤسســة النيابــة العامــة للكشــف عــن جرائــم الفســاد والوصــول إلى الحقائــق المتعلقــة بهــا، إلا أن التعديــلات 
المطروحــة عــى المادتــن 83 و84 مــن شــأنها أن تمــس بتــوازن هــذا التكامــل، في اتجــاه تقليــص دور مؤسســة 
قــاضي التحقيــق في تعزيــز الكشــف عــن جرائــم الفســاد والنهــوض بأدلــة إثباتــه مــن جهــة، وتضييــق نطــاق 
التــرر المبــاشر لــدى قــاضي التحقيــق مــن طــرف المشــتكن المنتصبــن كمطالبــن بالحــق المــدني مــن جهــة 

ثانيــة؛ حيــث يمكــن رصــد الملاحظــات التاليــة: 

   إذا كانــت المــادة 83 الجــاري بهــا العمــل حاليــا، تعتــر تدخــل ســلطة التحقيــق في مســار الكشــف عــن 
الجرائــم إلزاميــا في الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو التــي يصــل الحــد الأقــى 
للعقوبــة المقــررة لهــا ثلاثــن ســنة، أو في الجنايــات المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث، فــإن التعديــل المقــرح 
يعتــر التدخــل الإلزامــي لقــاضي التحقيــق في الجنايــات، مقتــرا عــى الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام 

فقــط؛ بمــا يقــي مــن نطــاق هــذا التدخــل الإلزامــي الجنايــات المتعلقــة بجرائــم الفســاد.

وتؤكــد الهيئــة، بهــذا الخصــوص، أنــه أخــذا بعــن الاعتبــار خطــورة جرائــم الفســاد، وارتكابهــا في الغالــب 
ــالم  ــاء مع ــى إخف ــا ع ــدرة مرتكبيه ــتندات، وق ــق والمس ــتوى الوثائ ــى مس ــية ع ــاورات تدليس ــر من ع
جرائمهــم، والعجــز المحتمــل في استكشــاف هــذه الجرائــم عــر الاكتفــاء بالاســتدلال عليهــا بآليــات البحــث 
ــق،  ــر التحقي ــم عــى مجه ــذه الجرائ ــة به ــات المتعلق ــا بــرورة عــرض الجناي ــدي فقــط، واقتناع التمهي
لاســتنفاد جميــع الإمكانيــات المتاحــة للكشــف عنهــا والتحقــق منهــا أو لترئــة المعنيــن في إطــار الضانات 
ــات  ــل المطــروح جناي ــرد التعدي ــع الأطــراف، فقــد يكــون مــن الوجاهــة أن يفُ ــة لجمي ــة المخول القضائي

الفســاد، بالإحالــة الإلزاميــة عــى قــاضي التحقيــق.

وللتذكــر، فــإن أغلــب التشريعــات أدرجــت الجنايــات بشــكل عــام ضمــن مجــال الإحالــة الإلزاميــة عــى 
ــذا،  ــط. وهك ــات فق ــح والمخالف ــق في الجن ــة عــى التحقي ــة الاختياري ــق، وحــرت نطــاق الإحال التحقي
فباســتقرائنا للتشريــع الفرنــي، نجــده ينــص عــى إلزاميــة التحقيــق في الجنايــات، في حــن يعتــر التحقيق 
في الجنــح اختياريــا، كــا يتيــح لوكيــل الجمهوريــة إمكانيــة طلــب التحقيــق في المخالفــات،23 أمــا التشريــع 
المــري فيحــر التحقيــق الاختيــاري في الجنــح والمخالفــات، في حــن يلــزم النيابــات العامــة بــأن تجــري 
تحقيقــا في الجنايــات بنفســها أو بطلــب انتــداب قــاض لمباشرتــه إذا كان التحقيــق بمعرفــة قــاضي التحقيق 
ــى أن  ــص ع ــا ن ــاه عندم ــس الاتج ــري25 في نف ــة الجزائ ــراءات الجنائي ــون الإج ــار قان ــدة24. وس ــر فائ أك

التحقيــق الابتــدائي وجــوبي في الجنايــات واختيــاري في الجنــح والمخالفــات.

  مــع الاعــراف بوجاهــة إدراج جنــح الفســاد المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن هــذا المــشروع، ضمــن 
ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــتبدال الصيغ ــن اس ــد م ــق، لا ب ــاضي التحقي ــل ق ــا بتدخ ــمولة اختياري ــح المش الجن
ــون  ــا في القان ــح الفســاد المنصــوص عليه ــع جن ــن اســتيعاب جمي ــة تضم ــذا الإدراج، بصيغ ــة له المراجع
الجنــائي والقوانــن الخاصــة؛ مــع الاســتئناس في  هــذا الشــأن بالصيغــة التــي اعتمدهــا المــشرع في القانــون 

رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، حــن نــص عــى أن

23 - المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية الفرني.

24 - المادتان 63 و199 من قانون الإجراءات الجنائية.

25 - المادة 66.
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ــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث  ــه إحــدى الجرائ ــون المذكــور يقصــد ب  الفســاد في مفهــوم القان
والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكل 

جريمــة مــن جرائــم الفســاد الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة؛

  يعتمــد التعديــل المطــروح عــى المــادة 84 مقتــى جديــدا يلــزم قــاضي التحقيــق بالرجــوع إلى النيابــة 
العامــة لتقديــم ملتمســاتها، كلــا تبــن لــه مــن مجريــات التحقيــق وجــود أدلــة عــى تــورط أي شــخص 
في الوقائــع موضــوع التحقيــق، فقــرر الاســتاع إليــه بصفتــه متهــا، أو اتخــاذ أي إجــراء في حقــه بهــذه 
ــا أو مســاها أو مشــاركا في  ــلا أصلي ــه فاع ــة لأي شــخص بصفت ــه التهم ــرر توجي ــا ق ــذا كل ــة، وك الصف

الوقائــع المعروضــة عليــه.

وإذا كانــت المــادة 54 تنــص عــى أنــه لا يمكــن لقــاضي التحقيــق إجــراء تحقيــق إلا بنــاء عــى ملتمــس 
محــال إليــه مــن النيابــة العامــة، 26 فــإن هــذا الملتمــس يبقــى شــاملا لأعــال التحقيــق المنصبــة عــى 
الوقائــع التــي شــكلت موضــوع هــذا الملتمــس، بدليــل أن القانــون الحــالي للمســطرة الجنائيــة يجعــل 
ــة  ــا في حال ــه، مُلزمِ ــع المعروضــة علي ــة في الوقائ ــة العام ــب ملتمــس النياب ــق لطل ــاضي التحقي رجــوع ق

ــشَر إليهــا في ملتمــس إجــراء التحقيــق.  ظهــور وقائــع لم يُ

ــذي يمارســه  ــق ال ــل مــن شــأنه أن يجعــل مســار التحقي ــه التعدي ــص علي ــذي ن ــإن الإجــراء ال ــك، ف لذل
قــاضي التحقيــق بمقتــى ســلطة تقديريــة عامــة، معرضــا للتشــتت الناتــج عــن اضطــراره إلى اســتصدار 
ملتمســات النيابــة العامــة في كل مــرة يقــوده فيهــا التحقيــق في الواقعــة المعروضــة عليــه إلى الاســتاع 
إلى أشــخاص أو اتخــاذ الإجــراءات التــي يراهــا مناســبة في حقهــم أو توجيــه التهــم إلى فاعلــن أصليــن أو 
مشــاركن أو مســاهمن، علــا بــأن صلاحيــة النيابــة العامــة بتقديــم ملتمســات لقــاضي التحقيــق بهــذا 

الخصــوص تبقــى محفوظــة بمقتــى هــذه المــادة.

ــدد  ــز بتع ــي تتمي ــم الفســاد الت ــق في جرائ ــات التحقي ــع متطلب ــلاءم م ــد لا يت ــا أن هــذا الإجــراء ق  ك
ــطرة  ــار مس ــم في إط ــتاع إليه ــتدعائهم، للاس ــد اس ــل تقيي ــا يجع ــراف؛ بم ــن والأط ــن والمتدخل المعني
التحقيــق أو توجيــه التهــم إلى البعــض منهــم، بــرورة الرجــوع لطلــب ملتمــس النيابــة العامــة في هــذا 
ــة لقــاضي  ــؤدي إلى تشــتيت الســلطة التقديري ــق وي ــد مســطرة التحقي الشــأن، أمــرا مــن شــأنه أن يعقِّ

ــه. ــق وتأخــر عمل التحقي

لذلــك، يبــدو مــن المناســب، تحصينــا لفعاليــة التحقيــق في إطــار صــون حقــوق الأطــراف، مراجعــة هــذا 
المقتــى في اتجــاه ربــط إقــراره بتثبيــت ضانــات المتهمــن المتعلقــة بحقهــم في معرفــة التكييــف القانــوني 
للتهــم الموجهــة إليهــم، وفي الرجمــة، وفي المــؤازرة بمحــام، مــع التــأسي بهــذا الخصــوص بمقاصــد التشريــع 
الفرنــي الــذي ضبــط هــذه الإجــراءات بضانــات دقيقــة، دون إلزام قــاضي التحقيــق في إعالهــا، برورة 

الرجــوع إلى ملتمســات وكيــل الجمهوريــة في شــأنها.27

26 - أو بناء عى شكاية مرفقة بتنصيب المشتي طرفا مدنيا

27 - تنظر المادتن 80ـ2 و116 من قانون المسطرة الجنائية.
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ج- التعديل المقترح: تتميم المادة 83 بفقرة جديدة وإلغاء التعديل المطروح على المادة 84

المادة 83

ــات المتعلقــة  ــا مــا عــدا الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام والجناي يكــون التحقيــق في الجنايــات اختياري
بالجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب 
الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكــذا جنايــات الفســاد المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة، التــي 

يكــون فيهــا التحقيــق إلزاميــا.

لا يكــون التحقيــق في الجنــح إلا بنــص خــاص. أو بصفــة اختياريــة في الجنــح المنصــوص عليهــا في الفرعــن 
الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، 

وكــذا جنــح الفســاد المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة.

المادة 84 

يجــري التحقيــق بنــاء عــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة، ولــو كان قــاضي التحقيــق يقــوم بالمهــام المخولــة 
إليــه في حالــة التلبــس.

يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معن أو مجهول.

في حالــة تقديــم ملتمــس بإجــراء تحقيــق ضــد مجهــول، يحــق لقــاضي التحقيــق القيــام بجميــع إجــراءات 
التحقيــق الإعــدادي. غــر أنــه لا يجــوز الاســتاع إلى أي شــخص مــن شــأنه أن يفيــد في إظهــار الحقيقــة إلا 

بوصفــه شــاهدا، ويحــق لهــذا الأخــر إحضــار محاميــه.

إذا تبــن مــن مجريــات التحقيــق وجــود أدلــة عــى تــورط أي شــخص في الوقائــع موضــوع التحقيــق، فــلا 
يمكــن الاســتاع إليــه بصفتــه متهــا، أو اتخــاذ أي إجــراء في حقــه بهــذه الصفــة قبــل إطلاعــه عــى وقائــع 
القضيــة موضــوع الاتهــام، وكــذا التهــم الموجهــة إليــه والتكييــف القانــوني لهــا، وحقــه في الاســتعانة بمرجــم، 
وفي المــؤازرة بمحــام مــن اختيــاره أو مــن توكيــل المحكمــة. وفي هــذه الحالــة الأخــرة، يتعــن إخبــار هيئــة 

المحامــن التــي ينتمــي إليهــا المحامــي الــذي تــم توكيلــه.

ــة لأي شــخص  ــه التهم ــة، توجي ــة العام ــن النياب ــاء عــى ملتمــس م ــا أو بن ــق، تلقائي ــاضي التحقي يحــق لق
ــه. ــة علي ــع المعروض ــاركا في الوقائ ــاها أو مش ــا أو مس ــلا أصلي ــه فاع بصفت

إذا علــم قــاضي التحقيــق بوقائــع لم يــشر إليهــا في ملتمــس إجــراء التحقيــق، تعــن عليــه أن يرفــع حــالا إلى 
النيابــة العامــة الشــكايات والمحــاضر المتعلقــة بهــا.

في حالــة تقديــم شــكاية مرفقــة بالمطالــب المدنيــة للمشــتي، يتــم الإجــراء وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 
93 بعــده.
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ــنادها إلى  ــق وإس ــاضي تحقي ــن ق ــا م ــحب القضاي ــوازن س ــة وت ــت مشروعي 8 - تثبي
ــق آخــر  ــاضي تحقي ق

أ- نص المادة

المادة 91

يمكــن للنيابــة العامــة إمــا تلقائيــا وإمــا بنــاء عــى طلــب مــن الطــرف المــدني، ويمكــن أيضــاً للمتهــم تقديــم 
ملتمــس معلــل للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف يرمــي إلى ســحب قضيــة مــن قــاض للتحقيــق وإحالتهــا 

إلى قــاض آخــر للتحقيــق ضانــا لحســن ســر العدالــة. 

يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن.

ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسر البحث.

ب- مبررات مقترحات الهيئة
ينــص المقتــى المنصــوص عليــه في هــذه المــادة عــى إتاحــة الإمكانيــة للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف 
لســحب القضيــة مــن قــاضي التحقيــق وإحالتهــا إلى قــاضي تحقيــق آخــر، ضانــا لحســن ســر العدالــة، وذلــك 
بنــاء عــى ملتمــس صــادر إليهــا مــن طــرف النيابــة العامــة، تلقائيــا أو بنــاء عــى طلــب مــن الطــرف المــدني أو 

تقديــم طلــب معلــل إليهــا مــن طــرف المتهــم. 

ــل النيابــة العامــة بشــكل تلقــائي في المطالبــة بتحويــل القضيــة إلى قــاض آخــر للتحقيــق بمقتــى  وإذا كان تدَخُّ
ملتمــس مقــدم للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف في هــذا الشــأن ينــدرج ضمــن الصلاحيــات التقديريــة 
المخولــة لهــا لضــان حســن ســر العدالــة، فــإن تخويــل هــذه الإمكانيــة للمتــرر دون قيــد وللمتهــم بمقتــى 

طلــب معلــل، مــن شــأنه أن يمــس بمبــدأ المســاواة بــن أطــراف القضيــة.

مــن جهــة ثانيــة، واعتبــارا لأهميــة مبــدأ التعليــل في التنزيــل المؤســي الســليم لإجــراءات مــن هــذا القبيــل، 
ــة  ــه ليشــمل الملتمــس الــذي يمكــن اتخــاذه في هــذا الشــأن مــن قِبــل النياب يبــدو أمــرا مهــا التنصيــص علي
العامــة ورفعــه إلى الغرفــة الجنحيــة، ســواء كان تلقائيــا أو بطلــب مــن المتــرر أو مــن المتهــم؛ بمــا مــن شــأنه 
أن يؤســس هــذا الملتمــس عــى قاعــدة قانونيــة موضوعيــة تضــع جميــع الأطــراف عــى قــدم المســاواة، وتعــزز 

مطلــب حســن ســر العدالــة الــذي يشــكل أســاس التنصيــص عــى هــذا المقتــى.

لأجــل ذلــك، يقُــرح ضبــط المســألة المتعلقــة بتحويــل القضيــة مــن قــاضي تحقيــق إلى قــاضي تحقيــق آخــر، 
مــن خــلال مــرور الطلبــات المقدمــة في هــذا الشــأن عــر القنــاة التقديريــة للنيابــة العامــة، التــي تبقــى لديهــا 
الإمكانيــة، إذا اقتنعــت بــرورة القيــام بهــذا التحويــل، أن تقــدم ملتمســا معلــلا للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة 
الاســتئناف في هــذا الشــأن؛ حيــث مــن شــأن هــذا التدقيــق أن يصــون الوضــع الاعتبــاري لقــاضي التحقيــق، وفي 
نفــس الآن يحــول دون الانــزلاق المحتمــل، بالنســبة لجرائــم الفســاد، في اســتغلال هــذه الطلبــات لكســب مزيــد 
مــن الوقــت وإطالــة أمــد القضيــة، مــن خــلال الانتقــال بهــا بــن عــدة قضــاة للتحقيــق؛ بمــا يمــس بالاســتقرار 

المطلــوب في هــذا النــوع مــن الجرائــم.
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ولعــل هــذا المقــرح يتــاشى مــع مــا ســار فيــه المــشرع الفرنــي بمقتــى تعديــل 5 مــارس 2007 الــذي جعــل 
ســحب القضيــة مــن قــاضي تحقيــق وإســنادها إلى قــاضي تحقيــق آخــر منوطــا بطلــب معلــل يقدمــه وكيــل 
الجمهوريــة، تلقائيــا أو بطلــب مــن الأطــراف، إلى رئيــس المحكمــة الــذي يبــت فيــه داخــل أجــل ثمانيــة أيــام.28 

ج- التعديل المقترح: ضبط وتدقيق المقتضى في اتجاه المشروعية والتوازن

المادة 91

يمكــن للنيابــة العامــة، إمــا تلقائيــا أو بنــاء عــى طلــب مــن الطــرف المــدني أو مــن المتهــم، تقديــم ملتمــس 
ــا إلى  ــق وإحالته ــاض للتحقي ــة مــن ق ــة بمحكمــة الاســتئناف يرمــي إلى ســحب قضي ــة الجنحي ــل للغرف معل

قــاض آخــر للتحقيــق ضانــا لحســن ســر العدالــة. 

يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به ولا يقبل مقررها أي طعن.

ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسر البحث.

9 - مــن أجــل مــن أجــل عــدم التضييــق عــلى حــق المتــضرر في المطالبــة بالحــق المــدني 
أمــام قضــاء التحقيــق وأمــام هيئــة الحكــم

أ- نص المادتين

المادة 92

يمكــن لــكل شــخص ادعــى أنــه تــرر مــن جنايــة أو جنحــة قابلــة للتحقيــق أن ينصــب نفســه طرفــا مدنيــا 
عنــد تقديــم شــكايته أمــام قــاضي التحقيــق المختــص، مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك.

تتضمــن الشــكاية تحــت طائلــة عــدم القبــول الإســم العائــي والشــخي للمشــتي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم 
ــخي  ــي والش ــم العائ ــل، والإس ــكاب الفع ــكان ارت ــخ وم ــة وتاري ــع القضي ــة، ووقائ ــه الوطني ــة تعريف بطاق

ــع. ــوني للوقائ ــد الاقتضــاء، والتكييــف القان ــه عن ــه وعنوان للمتهــم، ومهنت

ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها.

يتــم وضــع الشــكاية لــدى الرئيــس الأول أو رئيــس المحكمــة، كل حســب اختصاصــه، الــذي يعــن مــن بــن 
قضــاة التحقيــق مــن يتــولى مبــاشرة إجــراءات التحقيــق.

 Art 84 Sous réserve de l›application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d›instruction au profit d›un autre juge d›instruction peut être demandé au président du tribunal, -  28

 dans l›intérêt d›une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties. Le président du

 .tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours
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المادة 350

يمكــن للشــخص المتــرر الــذي لم يتدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أن يتقــدم بصفتــه طرفــاً مدنيــاً أمــام هيئــة 
ــح شــفهي يســجله كاتــب  ــه في المــادة 349 أعــلاه وإمــا بتري الحكــم، إمــا حســب الشــكل المنصــوص علي

الضبــط بالجلســة. وينــذر لأداء الرســم القضــائي الجــزافي.

إذا أقــام الطــرف المــدني دعــواه عــن طريــق إيــداع مذكــرة، تعــن أن تتضمــن هــذه المذكــرة اســمه العائــي 
والشــخي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وكــذا الإســم العائــي والشــخي للمتهــم ومهنتــه 
وعنوانــه عنــد الاقتضــاء، وأن تبــن الجريمــة المرتــب عنهــا الــرر ووقائعهــا وتاريــخ ومــكان وقوعهــا ومبلــغ 
ــذي  ــار في المــكان ال ــن موطــن مخت ــوي عــى تعي ــب، وأن تحت ــوب، والأســباب المــررة للطل ــض المطل التعوي

يوجــد فيــه مقــر المحكمــة مــا لم يكــن الطالــب مقيــا بدائــرة نفوذهــا.

في حالــة عــدم تعيــن الموطــن المختــار، لا يمكــن للطــرف المــدني أن يحتــج بعــدم تبليغــه الإجــراءات التــي كان 
يتعــن تبليغهــا لــه وفــق نصــوص القانــون.

لا يمكن للمترر تحريك الدعوى العمومية مباشرة أمام غرفة الجنايات.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

ــا  ــه طرف ــذي يتقــدم بصفت ــن عــى المتــرر ال ــن شرطــن جديدي ــن المادت ــل المقــرح عــى هات ــب التعدي يرُت
ــة الحكــم: ــق أو هيئ ــاضي التحقي ــام ق ــا ســواء أم مدني

1- الشرط الأول:

اشــرط التعديــل المقــرح عــى المــادة 92، تحــت طائلــة عــدم القبــول، تضمــن الشــكاية المقدمــة أمــام قــاضي 
التحقيــق مــن طــرف المتــرر الــذي ينصــب نفســه طرفــا مدنيــا، مجموعــة مــن المعطيــات المتضمنــة، بالإضافــة 
إلى المعلومــات المتعلقــة بهويــة المعنــي بالأمــر، معلومــات أخــرى تخــص وقائــع القضيــة وتاريــخ ومــكان ارتكاب 
الفعــل، والإســم العائــي والشــخي للمتهــم، ومهنتــه وعنوانــه عنــد الاقتضــاء، والتكييــف القانــوني للوقائــع، 

مــع إرفــاق الشــكاية، عنــد الاقتضــاء، بالأدلــة والمســتندات المدعمــة لهــا.

ــم  ــذي يقي ــرة الطــرف المــدني ال ــادة 350 تضمــن مذك ــل المقــرح عــى الم وفي نفــس التوجــه، اشــرط التعدي
الدعــوى أمــام هيئــة الحكــم، المعلومــات المتعلقــة بالإســم العائــي والشــخي للمتهــم ومهنتــه وعنوانــه عنــد 

الاقتضــاء ووقائــع القضيــة وتاريــخ ومــكان وقوعهــا. 

ــة الحكــم بتضمــن  ــق أو أمــام هيئ ــم الدعــوى أمــام قــاضي التحقي ــذي يقي ــزام الطــرف المــدني ال ويشــكل إل
ــة  ــا والأدل ــوني له ــف القان ــة والتكيي ــة المعروض ــع القضي ــم ووقائ ــة المته ــة بهوي ــات المتعلق ــه المعلوم مذكرت
ــرجاع  ــاء واس ــوج إلى القض ــة الول ــؤدي إلى عرقل ــأنه أن ي ــن ش ــا م ــا تعجيزي ــا، شرط ــة له ــتندات المدعم والمس
الحقــوق المهضومــة؛ بمــا لا يتجــاوب مــع مبــدأ تيســر الحــق في التقــاضي الــذي أكــدت مقتضيــاتُ الفصــل 118 
مــن الدســتور عــى أنــه مضمــون لــكل شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــن مصالحــه التــي يحميهــا القانــون.
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وتتبن عدم وجاهة إلزامية هذه الشروط بالنظر للمعطيات التالية: 

ــوى  ــر في الدع ــائي للنظ ــاء الجن ــاص القض ــرت اختص ــي أق ــد الت ــشروط للمقاص ــذه ال ــة ه ــدم ملاءم   ع
المدنيــة التابعــة التــي ينتصــب فيهــا الشــخص مُطالبــا بالحــق المــدني، ســواء أمــام قــاضي التحقيــق أو أمــام 
هيئــة الحكــم المكلفــة بالنظــر في الدعــوى العموميــة، وســواء كان هــو المحــرك للدعــوى، أو اقتــر عــى 
التدخــل بعــد تحريكهــا مــن طــرف النيابــة العامــة؛ وهــي المقاصــد التــي تتمثــل في وضــع المــشرع أمــام 
ــذي لحقــه  ــة بجــر الــرر ال ــائي، وســيلةً للمطالب ــون الجن كل متــرر مــن جريمــة يعاقــب عليهــا القان
ــع  ــة م ــف وتناســب الجــزاء وعــدم تضــارب الأحــكام، مقارن ــد والمصاري ــر الوقــت والجه ــا يوف ــا؛ بم منه
ســلوك طريــق إقامــة دعــوى مدنيــة مســتقلة لــدى المحاكــم المدنيــة في نفــس  الموضــوع. وتشــكل هــذه 
المقاصــد المســتندَ الــذي جعــل الفقــه يعتــر أن منــاط إقامــة الدعــوى المدنيــة التابعــة هــو ثبــوت الــرر 

وتقديــره والحكــم بتعويضــه؛

ــبَ بالحــق المــدني هــو ذكــر نــوع الــرر  ــزمِ المطالِ   مخالفتهــا لمــا اســتقر عليــه الفقــه مــن كــون مــا يلُ
وأســانيده ومــا يجــره حتــى يتيــر للمحكمــة تقديــر التعويــض الملائــم مــن جهــة، ويتســنى لصنــدوق 
المحكمــة مــن جهــة أخــرى فــرض الوجيبــة القضائيــة التــي ترتبــط بمبلــغ التعويــض المطلــوب. وهــذا مــا 
أكــده الاجتهــاد القضــائي الــذي اعتــر أن منــاط إقامــة الدعــوى العموميــة مــن طــرف المشــتي المنتصــب 
كمطالــب بالحــق المــدني هــو التعبــر عــن رغبتــه في المطالبــة بالحــق المــدني وتحديــد مبلــغ التعويــض 
عــن الــرر الــذي حصــل لــه؛ بمــا يتجــاوب مــع مــا تفيــده مقتضيــات المادتــن 349 و350 مــن قانــون 

المســطرة الجنائيــة؛

  إن التعديــل المقــرح يلُــزم، عــى قــدم المســاواة، بالتكاليــف المطلوبــة، المتــرر الــذي يعتــر هــو المحــرك 
للدعــوى المدنيــة ســواء أمــام قــاضي التحقيــق أو هيئــة الحكــم، والمتــرر الــذي يقتــر عــى التدخــل 
بعــد تحريكهــا مــن طــرف النيابــة العامــة أو قــاضي التحقيــق؛ بمــا لا يتناســب مــع تبََايــن عِلــم الطرفــن 
بوقائــع الجريمــة موضــوع التدخــل، ويقــوض بالتــالي فــرص المطالبــة بالحــق المــدني لــدى الطــرف الثــاني 
الــذي يســوقه إلى الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في قضيــة رائجــة أمــام المحكمــة، استشــعارهُ بــرر 
مــادي أو معنــوي لحــق بــه جــراء ارتــكاب جريمــة ليــس بإمكانــه العلــم بحيثياتهــا وتفاصيلهــا، خاصــة إذا 

تعلــق الأمــر بجريمــة مــن جرائــم الفســاد؛

ــل مستســاغا  ــا التعدي ــي اقرحه ــات الت ــاق شــكايته بالمعلومــات والمعطي ــزام المتــرر بإرف ــا إل   إذا اعترن
را بالنســبة لجرائــم الفســاد، التــي تتميــز  بالنســبة لبعــض جرائــم الحــق العــام، فإنــه يعتــر أمــرا متعــذَّ
ــود  ــا بوج ــز أيض ــم، وتتمي ــن وغره ــن ومواطن ــن ومقاول ــن عمومي ــن موظف ــا ب ــن فيه ــدد الفاعل بتع
ــن مســاهمن  ــة ب ــة المرتكب ــم في الجريم ــة تدخله ــاوت درج ــة وتتف ــم القانوني ــف مراكزه ــراف تختل أط
ومشــاركن ومحرضــن ومُخْفــن. كــا تعتــر مــن الجرائــم التــي ترتكــب في سريــة تامــة، إمــا باتفــاق بــن 
أطــراف متواطئــة، أو بالتحايــل عــى مســاطر قانونيــة، بالإضافــة إلى كونهــا مــن الجرائــم التــي تتداخــل 
فيهــا أفعــال الفســاد مــع جرائــم أخــرى؛ وكل هــذه الخصوصيــات تجعــل تكليــف المتــرر بتحمــل عنــاء 
ــوني، أمــرا شــبه  ــا القان ــخ وأماكــن وقوعهــا وتكييفه ــع وتاري ــة المتهمــن ورصــد الوقائ البحــث عــن هوي
مســتحيل بالنســبة إليــه، لأنــه إجــراء ينــدرج ضمــن مهــام البحــث والتحــري التــي يضطلــع بهــا ضبــاط 

الشرطــة القضائيــة؛
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  إن التكاليــف التــي جــاء بهــا هــذا التعديــل تعتــر مــن صميــم مهــام البحــث والتحــري التــي يضطلــع 
بهــا ضبــاط الشرطــة القضائيــة، ولذلــك نصــت المــادة 93 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة عــى رفــع قــاضي 
ــم  ــك لتقدي ــل العــام للمل ــك أو الوكي ــل المل ــب بالحــق المــدني، إلى وكي ــق شــكاية المتــرر المطال التحقي
ملتمســاته؛ وهــي الملتمســات التــي تتأســس عــى الأبحــاث والتحريــات التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة 
ــة  ــة العام ــن للنياب ــا، لا يمك ــار إليه ــادة 93 المش ــت الم ــا نص ــث، وك ــة؛ حي ــة القضائي ــطة الشرط بواس
ــع المعروضــة لا  ــت الوقائ ــق، إلا إذا كان ــق ملتمســات بعــدم إجــراء تحقي ــاضي التحقي ــل عــى ق أن تحي
تســتوجب قانونــا إجــراء المتابعــة لوجــود أســباب تمــس الدعــوى العموميــة، أو إذا كانــت الوقائــع لا تقبــل 
أي تكييــف جرمــي أو لم تكــن الجريمــة مــن النــوع القابــل للتحقيــق، علــا بــأن قــاضي التحقيــق تبقــى 

لــه صلاحيــة مخالفــة ملتمســات النيابــة العامــة بأمــر معلــل. 

لــكل هــذه الاعتبــارات، يمكــن القــول بــأن التكاليــف التــي جــاء بهــا هــذا التعديــل تعتــر مــن صميــم مهــام 
البحــث والتحــري التــي يضطلــع بهــا ضبــاط الشرطــة القضائيــة، ومــن شــأن فرضهــا عــى المتــرر أن يرتــب 
لـُـه في حالــة اعتزامــه تقديــم شــكاية في قضيــة متعلقــة بجرائــم الفســاد، الأمــر  عليــه عبئــا يســتحيل عليــه تحمُّ
الــذي يشــكل تضييقــا واضحــا عــى الحــق في التقــاضي والمطالبــة بالحــق المــدني، ويســاهم بالتــالي في تحجيــم 
إحــدى أهــم القنــوات المتاحــة للتحقيــق في جرائــم الفســاد والكشــف عــن مرتكبيهــا، بالإضافــة إلى تنافيــه مــع 
ــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد مــن ضرورة اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر لضــان حــق  ــه الاتفاقي مــا نصــت علي
الكيانــات أو الأشــخاص الذيــن أصابهــم ضرر نتيجــة لفعــل فســاد، في رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المســؤولن عــن 

إحــداث ذلــك الــرر بغيــة الحصــول عــى تعويــض.29 

2 - الشرط الثاني

يتمثــل في اقــراح التعديــل المــدرج عــى المــادة 350 منــع المتــرر مــن تحريــك الدعــوى العموميــة مبــاشرة 
ــة التــي  ــه المــادة 82.4 مــن قانــون المســطرة الجنائي أمــام غرفــة الجنايــات؛ بمــا يتعــارض مــع مــا نصــت علي
أكــدت عــى ضرورة إشــعار الضحيــة المتــرر مــن جريمــة بحقــه في الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني أمــام 
قــاضي التحقيــق أو أمــام هيئــة المحكمــة، دون تقييــد هــذا الحــق بغرفــة دون أخــرى. كــا يبــدو هــذا المنــع 

متنافيــا مــع مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد كــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. 

والأمــر الأكيــد أن اســتثناء غــرف الجنايــات مــن إمكانيــة تحريــك الدعــوى لديهــا مــن قِبــل المترريــن، مــن 
شــأنه أن يشــكل عقبــة حقيقيــة أمــام المترريــن مــن قضايــا التلبــس بالجنايــات التــي يحيلهــا الوكيــل العــام 
ــا  ــة؛ بم ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 73 م ــه الم ــص علي ــا تن ــا لم ــات، وفق ــة الجناي ــاشرة إلى غرف ــك مب للمل
قــد يفــوت أمامهــم فرصــة تقديــم شــكاياتهم ومطالبهــم المدنيــة أمــام قــاضي التحقيــق، مــع عــدم إمكانيــة 

اســتدراك هــذا الأمــر لــدى غرفــة الجنايــات حســب المنــع الــذي يقــرره هــذا التعديــل. 

لــكل مــا ســبق، يقــرح، بالنســبة للــشرط الأول، الإبقــاء فقــط عــى المعلومــات المتعلقــة بهويــة الطــرف المــدني 
دون إلزامــه بالمعلومــات الأخــرى المتعلقــة بالمتهــم وبالوقائــع موضــوع القضيــة المعروضــة عــى القضــاء، التــي 

يبقــى تقديمهــا اختياريــا، إذا توفــرت لــدى الطــرف المــدني.

29 - م 35 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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وبخصــوص الــشرط الثــاني، يقــرح مراجعــة هــذا التعديــل في اتجــاه الملاءمــة مــع مقتضيــات المادتــن 73 و419 
مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك بحــر إمكانيــة تحريــك الدعــوى العموميــة أمــام غرفــة الجنايــات مــن 
ــك  ــام للمل ــل الع ــا الوكي ــي يحيله ــات الت ــس بالجناي ــا التلب ــق بقضاي ــي تتعل ــن في الحــالات الت ــل المترري قب

مبــاشرة إلى غرفــة الجنايــات.

ج- التعديل المقترح: 

المادة 92

يمكــن لــكل شــخص ادعــى أنــه تــرر مــن جنايــة أو جنحــة قابلــة للتحقيــق أن ينصــب نفســه طرفــا مدنيــا 
عنــد تقديــم شــكايته أمــام قــاضي التحقيــق المختــص، مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك.

تتضمــن الشــكاية تحــت طائلــة عــدم القبــول الإســم العائــي والشــخي للمشــتي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم 
ــي والشــخي  ــكاب الفعــل، والاســم العائ ــكان ارت ــخ وم ــة وتاري ــع القضي ــة. ووقائ ــه الوطني ــة تعريف بطاق

للمتهــم، ومهنتــه وعنوانــه عنــد الاقتضــاء، والتكييــف القانــوني للوقائــع.  

ترفق الشكاية عند الاقتضاء بالأدلة والمستندات المدعمة لها، متى وجدت.

يتــم وضــع الشــكاية لــدى الرئيــس الأول أو رئيــس المحكمــة، كل حســب اختصاصــه، الــذي يعــن مــن بــن 
قضــاة التحقيــق مــن يتــولى مبــاشرة إجــراءات التحقيــق.

المادة 350

يمكــن للشــخص المتــرر الــذي لم يتدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أن يتقــدم بصفتــه طرفــاً مدنيــاً أمــام هيئــة 
الحكــم، إمــا حســب الشــكل المنصــوص عليــه في المــادة 349 أعــلاه وإمــا بتريــح شــفهي يســجله كاتــب 

الضبــط بالجلســة. وينــذر لأداء الرســم القضــائي الجــزافي.

إذا أقــام الطــرف المــدني دعــواه عــن طريــق إيــداع مذكــرة، تعــن أن تتضمــن هــذه المذكــرة اســمه العائــي 
والشــخي ومهنتــه وعنوانــه ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة وكــذا الإســم العائــي والشــخي للمتهــم

ومهنتــه وعنوانــه عنــد الاقتضــاء، وأن تبــن الجريمــة المرتــب عنهــا الــرر ووقائعهــا وتاريــخ ومــكان وقوعهــا 
ومبلــغ التعويــض المطلــوب، والأســباب المــررة للطلــب، وأن تحتــوي عــى تعيــن موطــن مختــار في المــكان 

الــذي يوجــد فيــه مقــر المحكمــة مــا لم يكــن الطالــب مقيــا بدائــرة نفوذهــا.

في حالــة عــدم تعيــن الموطــن المختــار، لا يمكــن للطــرف المــدني أن يحتــج بعــدم تبليغــه الإجــراءات التــي كان 
يتعــن تبليغهــا لــه وفــق نصــوص القانــون.

لا يمكــن للمتــرر تحريــك الدعــوى العموميــة مبــاشرة أمــام غرفــة الجنايــات إلا في قضايــا التلبــس بالجنايات 
التــي يمكــن للوكيــل العــام للملــك أن يحيلهــا مبــاشرة إلى هــذه الغرفــة طبقــا لمــا تنــص عليــه المادتــان 73 

و419 مــن هــذا القانــون.
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10 - تدعيم مؤسسة قاضي التحقيق

أ- نص المادة

ــم العمــي لمؤسســة قــاضي التحقيــق لتضطلــع بمهامهــا عــى  ــة تنــص عــى التدعي ــات قانوني ــاب مقتضي غي
الوجــه المطلــوب، إســوة بمــا هــو منصــوص عليــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة 

ب- مبررات مقترحات الهيئة

تواجــه عمــلَ قــاضي التحقيــق في جرائــم الفســاد مجموعــةٌ مــن الصعوبــات الواقعيــة ذات الصلــة بخصوصيــات 
ــاضي  ــم عــى ق ــا؛ بمــا يحت ــر أســاليب استكشــافها والاســتدلال عليه ــا تســتدعيه مــن تطوي ــم وم هــذه الجرائ
التحقيــق التــزود بمعرفــة وخــرة كبــرة لا تقتــر عــى الجانــب القانــوني فقــط، وإنمــا تمتــد إلى معــارف أخــرى 

تقنيــة، لدراســة المســتندات والوثائــق المحاســبية والقــدرة عــى تحليــل المعطيــات الماليــة.

كــا أن هنــاك صعوبــة عمليــة تتمثــل في اعتــاد قــاضي التحقيــق، في إنجــازه لمهامــه، عــى تقاريــر الهيئــات 
ــا إذا  ــد م ــزة، وتحدي ــذه الأجه ــا ه ــي رصدته ــلالات الت ــة الاخت ــه دراس ــن علي ــث يتع ــة؛ حي ــة المختص الرقابي
كانــت تكُيــف عــى أنهــا جرائــم أم لا ترقــى إلى هــذا المســتوى مــن التكييــف، وهــذه المهمــة ليســت بالســهولة 
المتصــورة، بالنظــر إلى أن الفعــل الإجرامــي غالبــا مــا يكــون كامنــا في عمليــات ماليــة أو محاســبية معقــدة أو 

إجــراءات إداريــة تقديريــة.

ــود نحــو دعــم هــذه  ــه الجه ــة المنشــودة، توجي ــق الفعالي ــدا لتحقي ــد يكــون مفي ــارات، ق ــكل هــذه الاعتب ل
ــة التــي يتطلبهــا التحقيــق في الإجــرام المــالي إلى جانــب المعرفــة والخــرة  ــوم التقني المؤسســة بالمعــارف والعل
القانونيــة. ذلــك أن اقتصــار قــاضي التحقيــق عــى آليــات الإثبــات التقليديــة المعتمــدة في المجــال الجنــائي مــن 
ــر إلى  ــم، بالنظ ــذه الجرائ ــق في ه ــدم في التحقي ــق التق ــى تحقي ــاعده ع ــن يس ــة، ل ــهادة ومعاين ــراف وش اع

ــد. ــة والتعقي ــر مــن الخصوصي طبيعــة الإجــرام المــالي المتســم بالكث

ــطرتها  ــون مس ــن قان ــادة 706 م ــت الم ــي نص ــية الت ــة الفرنس ــأسي بالتجرب ــم الت ــن المه ــدد، م ــذا الص وفي ه
الجنائيــة عــى إحــداث وظيفــة مســاعدين متخصصــن لــدى المحكمــة الابتدائيــة الكــرى في الجرائــم المنصــوص 
ــرف  ــن ط ــة م ــة المرتكب ــة العام ــلال بالثق ــام والإخ ــال الع ــم الم ــا جرائ ــن بينه ــي م ــادة 704 والت ــا في الم عليه
الموظفــن العموميــن؛ حيــث يضطلــع هــؤلاء المســاعدون المتخصصــون في الجرائــم الماليــة بمســاعدة القضــاء 
الجنــائي في البحــث والتحقيــق والحكــم في هــذه الجرائــم، أمــا مهامهــم بالنســبة لقضــاة التحقيــق فتتمثــل في 
مســاعدتهم في كل عمليــات الحصــول عــى المعلومــات الروريــة في التحقيــق والمشــاركة في إجــراءات التحقيــق 

تحــت مســؤولية قــاضي التحقيــق.
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ج- التعديل المقترح

المادة 107 مكرر

ــة لمســاعدة قضــاة التحقيــق في مهامهــم  ــم المالي تحــدث بمرســوم وظيفــة مســاعدين متخصصــن في الجرائ
ذات الصلــة بالكشــف عــن هــذه الجرائــم. ويحــدد المرســوم المشــار إليــه مهامهــم ونظــام مســارهم المهنــي.

11 - أهمية ضبط وتعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية في الكشف عن جرائم الفساد 

أ- نص المادة

المادة 108

يمنــع التقــاط المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات 
الإلكرونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا.

ــات  ــاط المكالم ــة بالتق ــر كتاب ــك، أن يأم ــق ذل ــت ضرورة التحقي ــق إذا اقتض ــاضي التحقي ــن لق ــه يمك ــر أن غ
الهاتفيــة وكافــة الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونية 
ــالات  ــذه الاتص ــتخدمة في ه ــات المس ــع الدعام ــة ومراج ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــطة وس ــزة بواس أو المنج

وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك تلقائيــا إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة مرتبطــة بهــا أو غــر قابلــة للتجزئــة 
أو بنــاء عــى ملتمــس مــن وكيــل الملــك إذا تعلــق الأمــر بجنحــة، واقتضــت ذلــك ضرورة البحــث، أن يلتمــس 
كتابــة مــن الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، إصــدار أمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجــزة 
بوســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة ومراجــع الدعامــات المســتخدمة في هــذه الاتصــالات وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا وذلــك 
ــة  ــق بالعصاب ــة تتعل ــة أو جريم ــة أو جريمــة إرهابي ــن الدول ــت الجريمــة موضــوع البحــث تمــس بأم إذا كان
ــة، أو  ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــن، أو بالمخ ــذ الرهائ ــاف وأخ ــميم، أو بالاختط ــل أو التس ــة، أو بالقت الإجرامي
ــة،  ــة أو كيميائي ــة أو بيولوجي بالأســلحة والذخــرة والمتفجــرات ومعــدات التدمــر أو مــواد متفجــرة أو نووي
أو بحايــة الصحــة العامــة، أو جرائــم غســل الأمــوال أو الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ أو الغــدر أو اختــلاس أو 
تبديــد المــال العــام، أو الجرائــم الماســة بنظــم المعالجــة الآليــة للمعطيــات أو المرتكبــة بالوســائل الإلكرونيــة، 
أو التعذيــب أو الاتجــار بالبــشر أو الهجــرة غــر المشروعــة أو الاســتغلال الجنــي أو الجرائــم المرتكبــة ضــد 
ــآت  ــلاف المنش ــا أو إت ــرات أو إتلافه ــل الطائ ــلاف أو تحوي ــب والإت ــب أو التعيي ــم التخري ــال أو جرائ الأطف
الجويــة، أو جرائــم التزييــف والتزويــر، أو انتحــال الهويــة الرقميــة للغــر بغــرض تهديــد طمأنينتــه أو المســاس 
بشرفــه أو لاعتبــاره، أو نقــل أو بــث أو نــشر محتــوى إلكــروني ذي طابــع إباحــي موجــه للقاصريــن، أو الجرائم 

الانتخابيــة. 

غــر أنــه يجــوز للوكيــل العــام للملــك في حالــة الاســتعجال القصــوى بصفــة اســتثنائية، أن يأمــر كتابــة بالتقــاط 
المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونية أو 
المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا الحديثــة ومراجــع الدعامات المســتخدمة في هــذه الاتصالات وتســجيلها 
وأخــذ نســخ منهــا وحجزهــا، متــى كانــت ضرورة البحــث تقتــي التعجيــل خوفــاً مــن اندثــار وســائل الإثبــات، 

إذا كانــت الجريمــة تتعلــق بإحــدى الجرائــم المشــار إليهــا في الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة. 

يجب عى الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.
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يصــدر الرئيــس الأول خــلال أجــل أربــع وعشريــن ســاعة مقــرراً بتأييــد أو تعديــل أو إلغــاء قــرار الوكيــل العــام 
للملــك، وفقــاً للــشروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة ومــا يليهــا إلى المــادة 114 بعــده.

إذا ألغــى الرئيــس الأول الأمــر الصــادر عــن الوكيــل العــام للملــك، فإن التقــاط المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصالات 
المشــار إليهــا أعــلاه يتــم إيقافــه عــى الفــور، وتعتــر الإجــراءات المنجزة تنفيــذاً للأمــر الملغــى كأن لم تكن.

ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.

تتــم العمليــات المأمــور بهــا طبقــا لمقتضيــات هــذه المــادة تحــت ســلطة ومراقبــة قــاضي التحقيــق أو تحــت 
ســلطة ومراقبــة الوكيــل العــام للملــك حســب الأحــوال.

تكون باطلة إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

مــن خــلال اســتقراء التعديــلات المقرحــة عــى هــذه المــادة، يتبــن أنهــا تتجــه إلى تــدارك القصــور الــذي يشــوب 
هــذا المقتــى في القانــون الحــالي، والمتمثــل في الإقصــاء غــر المستســاغ لجرائــم الفســاد مــن اللائحــة الحريــة 
ــابي المقــدم مــن طــرف الوكيــل  ــات بمقتــى مســطرة الالتــاس الكت ــم المشــمولة بإعــال هــذه التقني للجرائ
العــام للملــك للرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، أو بمقتــى الأمــر الكتــابي مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك 

في حالــة الاســتعجال القصــوى. 

ــات البحــث والتحــري عــن  ــام إطــلاق آلي ــة أم ــة حقيقي ــة عقب ــة هــذا الإقصــاء بمثاب ــرِ الهيئ ــا تعَت ــدر م وبق
أفعــال الفســاد بالاعتــاد عــى أدوات متطــورة قــادرة عــى مجــاراة مختلــف المنــاورات التــي يتــم تســخرها 
ــيع اللائحــة المشــمولة  ــة بتوس ــه المراجع ــذي تســر في ــن التوجــه ال ــا تثُمِّ ــدر م ــم، بق ــكاب هــذه الجرائ لارت

ــم الفســاد أيضــا. ــة للبحــث والتحــري لتســتوعب جرائ ــات الحديث بإعــال التقني

ومع الاعراف بوجاهة هذه الخطوة، لا بد من ضبط مقتضيات هذه المادة بالتدقيقات التالية:

ــم المشــمولة  ــن لائحــة الجرائ ــم الفســاد ضم ــة لإدراج جرائ ــا المراجع ــي اعتمدته ــة الت ــتبدال الصيغ   اس
بإعــال التقنيــات الحديثــة للبحــث والتحــري، والتــي نصــت عــى أن هــذه الجرائــم تشــمل غســل الأموال 
والرشــوة واســتغلال النفــوذ والغــدر واختــلاس أو تبديــد المــال العــام، بصيغــة تضمــن اســتيعاب جميــع 
جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا في القانــون الجنــائي والقوانــن الخاصــة؛ مــع الاســتئناس في  هــذا الشــأن 
بالصيغــة التــي اعتمدهــا المــشرع في القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
ــدى  ــه إح ــد ب ــور يقص ــون المذك ــوم القان ــاد في مفه ــى أن الفس ــص ع ــن ن ــا، ح ــوة ومحاربته ــن الرش م
الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن الجــزء الأول مــن الكتــاب 
الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكل جريمــة مــن جرائــم الفســاد الأخــرى المنصــوص عليهــا في 

تشريعــات خاصــة؛

  ملاءمــة المقتضيــات القانونيــة العامــة التــي تضبــط عمــل قــاضي التحقيــق مــع مقرحــات الهيئــة المقدمــة 
ــح المجــال  ــة؛ بمــا يفت ــون المســطرة الجنائي ــل المطــروح عــى المادتــن 83 و93 مــن قان بخصــوص التعدي
ــة  ــه إمكاني ــالي أمام ــح بالت ــق، ويتي ــاضي التحقي ــح إلى ق ــات وبالجن ــة بالجناي ــم الموصوف ــول الجرائ لوص
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ــطة  ــزة بواس ــالات المنج ــة الاتص ــة وكاف ــات الهاتفي ــاط المكالم ــر بالتق ــاء الأم ــه في إعط ــال صلاحيات إع
وســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيا 
الحديثــة ومراجــع الدعامــات المســتخدمة في هــذه الاتصــالات، وفقــا للــادة 108 موضــوع هــذا المحــور؛30

  التفاعــل الإيجــابي مــع قــرارات المجلــس الأعــى التــي انتــرت لســلطة قــاضي التحقيــق في الإذن بإعــال 
مســطرة التقــاط المكالمــات دون تضييــق أو شرط،31 وذلــك بالتنصيــص الريــح عــى الســلطة التقديريــة 
لهــذا الأخــر في الإذن بإعــال التقنيــات الحديثــة في البحــث والتحــري دونمــا حاجــة إلى الحصــول عــى 

ملتمــس مــن النيابــة العامــة في هــذا الشــأن.

وفــق هــذه التدقيقــات، يمكــن أن نضمــن لمســطرة إعــال التقنيــات الحديثــة نجاعتهــا في الكشــف عــن جرائــم 
ــر  ــري، وأن نوف ــث والتح ــم، في البح ــذه الجرائ ــات ه ــع خصوصي ــلاءم م ــات تت ــة إثب ــوض بأدل ــاد والنه الفس
لهــا سريانــا واســعا عــى جرائــم الفســاد الموصوفــة بالجنايــات والجنــح، ســواء عــر قنــاة الإحالــة عــى قــاضي 
التحقيــق، أو عــر الشــكاية المبــاشرة مــع المطالبــة بالحــق المــدني لديــه، أو عــر قنــاة الملتمــس المقــدم بهــذا 

الخصــوص مــن طــرف الوكيــل العــام للملــك إلى الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف. 

30 - مــن المهــم الإشــارة إلى أن توســيع قنــوات إحالــة جرائــم الفســاد عــى قــاضي التحقيــق مــن شــأنه أن يســاهم في تجــاوز النقــص الملحــوظ في إعــال مســطرة التنصــت الإلكــروني بخصــوص هــذه الجرائــم، والــذي تؤكــد 

معطيــات الواقــع اقتصــار قضايــا الفســاد التــي أصــدر بشــأنها قــاضي التحقيــق أوامــر بالرصــد الإلكــروني للمكالمــات، عــى الفســاد الانتخــابي الــذي أبانــت الوقائــع إمكانيــة توفــر شرط الانتصــاب كمتــرر مطالــب بالحــق 

المــدني فيــه، نظــرا لوجــود مترريــن وذوي مصالــح يفرزهــم واقــع التدافــع الســياسي في حلبــة الرهــان الانتخــابي بــن ممثــي مختلــف الأحــزاب السياســية، خلافــا لأنــواع الفســاد الأخــرى التــي يــكاد ينتفــي فيهــا انتصــاب 

مترريــن حقيقيــن.

31 - بخصــوص توقــف الإذن مــن طــرف قــاضي التحقيــق بإجــراء عمليــة التقــاط المكالمــات عــى ملتمــس النيابــة العامــة، أكــدت مجموعــة مــن قــرارات المجلــس الأعــى عــى أن المــادة 108 مــن ق.م.ج خولــت لقــاضي 

التحقيــق إصــدار الأمــر بالتقــاط المكالمــات دون حاجــة إلى ملتمــس الوكيــل العــام للملــك بشــأنها. تنظــر قــرارات المجلــس الأعــى التاليــة:

- القرار عدد 3/1817 المؤرخ في 11/07/2007 الملف الجنحي ع 07/3/6/6638، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعى، ع 68، سنة 2008  ص355.

- قرار المجلس الاعى عدد 3/1825 الصادر بتاريخ 11/07/2007 في الملف الجنحي ع  07/3/6/7294، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعى ع 68 ص 365.

- قرار المجلس الاعى عدد 3/1826 الصادر بتاريخ 11/07/2007 في الملف الجنحي ع 07/3/6/7293، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعى ع68 ، ص 399.

وبخصــوص تقييــد الإذن المخــول لقــاضي التحقيــق بإعــال مســطرة التقــاط المكالمــات بمعيــاري الإلــزام والاختيــار تبعــا لنــوع الجريمــة وخطورتهــا، جــاء في إحــدى قــرارات المجلــس الأعــى التنصيــص عــى مــا يــي:«... لــن 

كان التقــاط المكالمــات والاتصــالات المنجــزة بوســائل الاتصــال وتســجيلها طبقــا للــادة 108 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، يشــكل اجــراء اســتثنائيا، فــإن القانــون منــح لقــاضي التحقيــق إمكانيــة عامــة في إطــار ســلطته 

التقديريــة للجــوء إليهــا كلــا اقتضــت ضرورة البحــث ذلــك دون التقيــد بنــوع الجريمــة وخطورتهــا، لكــون التقييــد المنصــوص عليــه في الفصــل المذكــور يتعلــق بالوكيــل العــام للملــك ولا يمتــد إلى قــاضي التحقيــق...«. القــرار 

عــدد 3/1825، المــؤرخ في 11/07/2007، الملــف الجنحــي عــدد 07/3/6/7293.
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ج- التعديل المقترح: تغيير وتتيم المادة 108

المادة 108

يمنع ....

ــاط المكالمــات  ــة بالتق ــر كتاب ــك، أن يأم ــق ذل ــق إذا اقتضــت ضرورة التحقي ــه يمكــن لقــاضي التحقي غــر أن
الهاتفيــة وكافــة الاتصــالات المنجــزة بواســطة وســائل الاتصــال عــن بعد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونية 
ــالات  ــذه الاتص ــتخدمة في ه ــات المس ــع الدعام ــة ومراج ــا الحديث ــائل التكنولوجي ــطة وس ــزة بواس أو المنج

وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا.

يمكــن للوكيــل العــام للملــك تلقائيــا إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة مرتبطــة بهــا أو غــر قابلــة للتجزئــة 
أو بنــاء عــى ملتمــس مــن وكيــل الملــك إذا تعلــق الأمــر بجنحــة، واقتضــت ذلــك ضرورة البحــث، أن يلتمــس 
كتابــة مــن الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف، إصــدار أمــر بالتقــاط المكالمــات الهاتفيــة أو الاتصــالات المنجزة 
بوســائل الاتصــال عــن بعــد وباقــي أشــكال الاتصــالات الإلكرونيــة أو المنجــزة بواســطة وســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة ومراجــع الدعامــات المســتخدمة في هــذه الاتصــالات وتســجيلها وأخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا وذلك 
ــة  ــق بالعصاب ــة أو جريمــة تتعل ــة أو جريمــة إرهابي إذا كانــت الجريمــة موضــوع البحــث تمــس بأمــن الدول
ــة، أو  ــرات العقلي ــن، أو بالمخــدرات والمؤث ــل أو التســميم، أو بالاختطــاف وأخــذ الرهائ ــة، أو بالقت الإجرامي
بالأســلحة والذخــرة والمتفجــرات ومعــدات التدمــر أو مــواد متفجــرة أو نوويــة أو بيولوجيــة أو كيميائيــة، 
أو بحايــة الصحــة العامــة، أو جرائــم غســل الأمــوال أو الرشــوة أو اســتغلال النفــوذ أو الغــدر أواختــلاس أو 
تبديــد المــال العــام، إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن 
الجــزء الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن مجموعــة القانــون الجنــائي، وكل جريمــة مــن جرائــم الفســاد الأخــرى 
المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة، أو الجرائــم الماســة بنظــم المعالجــة الآليــة للمعطيــات أو المرتكبــة 
بالوســائل الإلكرونيــة، أو التعذيــب أو الاتجــار بالبــشر أو الهجــرة غــر المشروعــة أو الاســتغلال الجنــي أو 
الجرائــم المرتكبــة ضــد الأطفــال أو جرائــم التخريــب أو التعييــب والإتــلاف أو تحويــل الطائــرات أو إتلافهــا 
أو إتــلاف المنشــآت الجويــة، أو جرائــم التزييــف والتزويــر، أو انتحــال الهويــة الرقميــة للغــر بغــرض تهديــد 
ــي  ــع إباح ــروني ذي طاب ــوى إلك ــشر محت ــث أو ن ــل أو ب ــاره، أو نق ــه أو لاعتب ــاس بشرف ــه أو المس طمأنينت

موجــه للقاصريــن، أو الجرائــم الانتخابيــة. 

غر أنه يجوز للوكيل العام للملك.... 

يصدر الرئيس الأول ....

ولا يقبل المقرر الصادر ...

تتم العمليات ...

تكون باطلة إجراءات الالتقاط التي تتم خرقا لمقتضيات هذه المادة.
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12 - ضرورة تحقيــق التــوازن بــين ضمانــات الأشــخاص ونجاعــة أعــمال البحــث 
والتحــري في إطــار اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة للتنصــت عــلى المكالمــات

أ- نص المادة

المادة 109 )لم تخضع لأي تعديل(

يجــب أن يتضمــن المقــرر الــذي يتخــذ طبقــا للــادة الســابقة كل العنــاصر التــي تعــرف بالمكالمــة الهاتفيــة 
أو بالمراســلة المــراد التقاطهــا وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا، والجريمــة التــي تــرر ذلــك والمــدة 

التــي تتــم فيهــا العمليــة.

لا يمكــن أن تتجــاوز المــدة المذكــورة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة أربعــة أشــهر قابلــة للتجديــد مــرة 
واحــدة ضمــن نفــس الــشروط المشــار إليهــا في المــادة الســابقة.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

مــن منطلــق الوعــي بالتأثــرات المحتملــة للإجــراءات المتعلقــة بإعــال التقنيــات الحديثــة في البحــث والتحــري 
عــى خصوصيــات الأفــراد وحرمــة حياتهــم الشــخصية، أحاطتهــا المســطرة الجنائيــة بمجموعــة مــن الضانــات 
ــرِّر لأجلــه؛ حيــث نصــت المــادة 109 عــى  التــي مــن شــأنها تحجيــم هــذا الإجــراء في دائــرة الغــرض الــذي قُ
ــراد  ــلة الم ــة أو بالمراس ــة الهاتفي ــرِّف بالمكالم ــي تعَُ ــاصر الت ــه كل العن ــام ب ــل القي ــذ لأج ــرر المتخ ــن المق تضم
التقاطهــا وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا، وكــذا الجريمــة التــي تــرر ذلــك والمــدة التــي تتــم فيهــا 
ــادم  ــل تق ــرام أج ــد ان ــلات عن ــجيلات والمراس ــادة التس ــلاف وإب ــى إت ــادة 113 ع ــت الم ــا نص ــة. ك العملي
الدعــوى العموميــة أو بعــد اكتســاب الحكــم الصــادر في الدعــوى قــوة الــيء المقــي بــه، مــع تحريــر محــر 
ــذا  ــة كل اســتعال له ــان 115 و116 عــى معاقب ــة.  ونصــت المادت ــف القضي ــادة يحفــظ بمل ــة الإب عــن عملي

الإجــراء خــارج الضوابــط القانونيــة المنصــوص عليهــا.

ورغــم هــذه الضانــات، مــن الإنصــاف القــول إن اســتخدام التقنيــات الحديثــة في مجــال الكشــف عــن الجرائــم 
مــا زال في حاجــة إلى بعــض الضبــط للحيلولــة دون اختــلال مبــدأ التــوازن المطلــوب بــن حايــة حــق الأفــراد 

في الخصوصيــة وحايــة حــق المجتمــع في محاربــة الجريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا. 

وفي هــذا المقــام، وعلاقــة بإعــال هــذه الإجــراءات في جرائــم الفســاد، وبالنظــر لكــون هــذه الجرائــم تســتوعب 
عــدة أفعــال، يبــدو أن تدخــل المــشرع يعتــر أمــرا ملحــا وإلزاميــا لضبــط الحالــة التــي يتــم فيهــا اســتصدار 
مقــرر بإجــراء التقــاط للمكالمــات بخصــوص جريمــة محــددة ينَُــصُّ عليهــا داخــل هــذا المقــرر باعتبارهــا تشــكل 
موضــوع الإذن باللجــوء إلى هــذا الإجــراء، إلا أن نتيجــة الالتقــاط تسُــفر عــن اكتشــاف جريمــة إضافيــة لتلــك 
المعنيــة بــالإذن القانــوني؛ كَــاَ لــو كان موضــوعُ الإذن هــو جنحــة الرشــوة مثــلا فــإذا بالمكالمــة الملُتقَطــة تكشــف 

الســتار عــن جريمــة إضافيــة هــي جنايــة الاختــلاس.

وإذا كان المــشرع مدعــوا بإلحــاح للإجابــة عــن مــدى مشروعيــة متابعــة مشــتبه فيــه بارتــكاب جريمــة اســتنادا 
إلى دليــل غــر قانــوني ناتــج عــن كــون الجريمــة المرتكبــة لم تكــن هــي موضــوعَ الإذِْن القانــوني بالتقــاط المكالمــة 
التــي أدت إلى اكتشــافها، فــإن الوجيــه والمتوافــق مــع مطلــب المكافحــة الفعالــة لآفــة الفســاد يقتــي أن يســر 
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المــشرع بهــذا الخصــوص في اتجــاه التثبيــت القانــوني لمبــدأ اســتيعاب الإذن بالتقــاط المكالمــات الخاصــة بإحــدى 
ــون  ــا في القان ــك المنصــوص عليه ــال، ســواء تل ــم المندرجــة ضمــن هــذه الأفع ــع الجرائ ــال الفســاد، لجمي أفع
الجنــائي أو في قوانــن خاصــة. وهــذا اختيــار مــن شــأنه أن يصــون مشروعيــة الدليــل ومبــدأَ تناســبه، ويســايرَ 
ــا  ــن أفعــال الفســاد، وبينه ــة لمكافحــة الفســاد في تأكيدهــا عــى الصــلات القائمــة ب ــة الأممي منظــور الاتفاقي
وبــن الجريمــة الاقتصاديــة بشــكل خــاص،32 كــا مــن شــأنه أن يتفاعــل موضوعيــا مــع مفهــوم الفســاد كــا 
هــو متعــارف عليــه لــدى المنظــات الدوليــة المعنيــة33، وكــذا مــع المنظــور الفقهــي الــذي يعتــر جرائــم الفســاد 

تشــكل بنيــة متكاملــة مــن الأفعــال التــي تشــرك مــع بعضهــا في مجموعــة مــن القواســم المشــركة34. 

ج- التعديل المقترح: تتميم المادة 109

المادة 109 

يجــب أن يتضمــن المقــرر الــذي يتخــذ طبقــا للــادة الســابقة كل العنــاصر التــي تعــرف بالمكالمــة الهاتفيــة 
أو بالمراســلة المــراد التقاطهــا وتســجيلها أو أخــذ نســخ منهــا أو حجزهــا، والجريمــة التــي تــرر ذلــك والمــدة 

التــي تتــم فيهــا العمليــة.

لا يمكــن أن تتجــاوز المــدة المذكــورة في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة أربعــة أشــهر قابلــة للتجديــد مــرة 
واحــدة ضمــن نفــس الــشروط المشــار إليهــا في المــادة الســابقة.

إذا أســفرت العمليــات المحــددة في المــادة 108 أعــلاه عــن كشــف جرائــم أخــرى غــر تلــك المنصــوص عليهــا 
في المقــرر، وكانــت مــن الجرائــم التــي لا يمكــن فصلهــا عنهــا أو المرتبطــة بهــا، فــإن ذلــك لا يشــكل ســببا 

لبطــلان الإجــراءات الأصليــة ولا العارضــة.

32 - تنظــر ديباجــة الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، علــا بــأن الأفعــال المشــمولة بمفهــوم الفســاد في منظــور الاتفاقيــة هــي الرشــوة واختــلاس الممتلــكات والمتاجــرة بالنفــوذ وإســاءة اســتغلال الوظائــف والإثــراء غــر 

المــشروع وغســل العائــدات الإجراميــة والإخفــاء وإعاقــة ســر العدالــة. وهــي الأفعــال المنصــوص عليهــا بمقتــى المــواد مــن 15 إلى 27

33 - خاصة تعريف كل من البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للإنماء. 

34 - الاشراك في المقومات الجرمية المتمثلة عى الخصوص في الركن المفرض وهو الموظف العمومي في غالب الأحيان، والحق المعتدى عليه وهو الأموال العامة والخاصة، والمصلحة المحمية وهي الثقة العامة.



رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص إصلاح القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية54

13 - من أجل تعزيز التعديلات المدرجة على قواعد الاختصاص الاستثنائية

أ- نص المادتين

المادة 264-1

تجــري مســطرة البحــث، في حــق الأشــخاص المشــار إليهــم في المــواد 265 و266 و267 أدنــاه، إذا نســب إليهــم 
أثنــاء مزاولــة مهامهــم أو خارجهــا ارتــكاب فعــل معاقــب عليــه بوصفــه جنايــة أو جنحــة، وفقــاً للمقتضيــات 

المنصــوص عليهــا في القســم الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن هــذا القانــون. 

تطبــق نفــس المســطرة في حــق الأشــخاص المشــار إليهــم في المــادة 268 أدنــاه إذا نســب إليهــم أثنــاء مزاولــة 
مهامهــم ارتــكاب جنايــة أو جنحــة.

غــر أنــه لا يمكــن إلقــاء القبــض عــى الأشــخاص المشــار إليهــم في المــواد مــن 265 إلى 268 أدنــاه أو وضعهــم 
تحــت الحراســة النظريــة أو إخضاعهــم لأحــد تدابــر المراقبــة القضائيــة أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر يقيــد مــن 

حريتهــم إلا بنــاء عــى موافقــة مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض. 

يمنــح الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض الموافقــة المشــار إليهــا في الفقــرة الثالثــة أعــلاه بنــاء عــى 
طلــب يرفعــه إليــه الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف الــذي يجــري البحــث بدائــرة اختصاصــه 

المحــي، إذا تبــن لــه أن الإجــراء المطلــوب ضروري لحســن ســر البحــث.

إذا تطلــب البحــث الاســتاع إلى شــخص مــن الأشــخاص المشــار إليهــم في هــذا الفــرع أو تفتيــش مســاكنهم، 
فــإن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف المــشرف عــى البحــث أو الــذي يجــري البحــث في دائــرة 

اختصاصــه المحــي، هــو الــذي يقــوم بــه شــخصياً أو يكلــف بــه أحــد قضــاة النيابــة العامــة. 

المادة 265

إذا كان الفعــل منســوباً إلى رئيــس الحكومــة أو إلى مستشــار لجلالــة الملــك أو إلى رئيــس مجلــس النــواب أو 
رئيــس مجلــس المستشــارين أو عضــو مــن أعضــاء الحكومــة أو رئيــس المحكمــة الدســتورية أو عضــو بهــا 
أو عضــو في المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة أو رئيــس أول لمحكمــة ثــاني درجــة أو وكيــل عــام للملــك 
لديهــا، أو قــاض بمحكمــة النقــض أو بالمجلــس الأعــى للحســابات أو بالمحكمــة العســكرية، أو قــاض بــإدارة 
ذات اختصــاص وطنــي، أو إلى وال أو عامــل أو ضابــط للشرطــة القضائيــة لــه اختصــاص وطنــي، فــإن الوكيــل 
العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض عندمــا يقــرر إجــراء المتابعــة، يحيــل القضيــة إلى الوكيــل العــام للملــك 

لــدى محكمــة اســتئناف غــر التــي يــزاول المعنــي بالأمــر مهامــه بدائرتهــا. 

إذا تعلــق الأمــر بفعــل منســوب إلى الرئيــس الأول لمحكمــة النقــض أو للوكيــل العــام للملــك لديهــا، فــإن 
المتابعــة تقــرر فيهــا لجنــة تتكــون مــن أقــدم رئيــس غرفــة وأقــدم محــام عــام ومــن أقــدم عضــو بالغرفــة 
الجنائيــة بمحكمــة النقــض. وتتــولى هــذه اللجنــة مارســة اختصاصــات الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 

النقــض المشــار إليهــا في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة.
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يقــوم الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف المعينــة وفــق الفقرتــن الأولى والثانيــة أعــلاه بنــاء عــى ملتمــس 
النيابــة العامــة لديهــا بتعيــن مستشــار لإجــراء تحقيــق في القضيــة. وعنــد الاقتضــاء، يعــن مستشــارا أو أكــر 

لمســاعدته في إجــراءات التحقيــق.

يجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

بعــد انتهــاء التحقيــق يصــدر المستشــار أو المستشــارون المكلفــون بالتحقيــق، حســب الأحــوال، أمــراً قضائيــاً 
بعــدم المتابعــة أو بالإحالــة إلى الجهــة القضائيــة المختصــة.

تحــال القضيــة إلى غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف إذا تعلــق الأمــر بجنايــة، وتجــري المحاكمــة وفــق 
القواعــد العاديــة.

إذا تعلــق الأمــر بجنحــة تحــال القضيــة إلى محكمــة الاســتئناف. وتبــت فيهــا حينئــذ هيئــة تتألــف مــن ثلاثــة 
مستشــارين، وتســتأنف أحكامهــا لــدى غرفــة الجنــح الاســتئنافية التــي تقبــل قراراتهــا الطعــن بالنقــض وفــق 

الإجــراءات وداخــل الآجــال العاديــة.

ــات المنصــوص  ــا للمقتضي ــة للطعــن طبق ــق قابل ــر المستشــار أو المستشــارين المكلفــن بالتحقي تكــون أوام
ــاب الأول مــن هــذا القانــون. عليهــا في القســم الثالــث مــن الكت

يمكــن للطــرف المــدني أن يتدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أو الحكــم إذا أحيلــت إليهــا القضيــة طبــق هــذه 
ــون. ــا في المــواد 92 و350 و351 مــن هــذا القان ــات المنصــوص عليه المــادة حســب المقتضي

ب- مبررات مقترحات الهيئة

تتمحــور قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية حــول تمتيــع فئــة معينــة مــن المســؤولن العموميــن بإجــراءات خاصــة 
ــم التــي قــد يرتكبونهــا، في اتجــاه تمكينهــم مــن جهــة، مــن نــوع مــن  في متابعتهــم ومحاكمتهــم عــن الجرائ
الحايــة التــي تصَُــون هَيْبَــة وظائفهــم وتقَِيهِــم مــن الشــكايات الكيديــة والوشــايات الكاذبــة التــي يمكــن أن 
ــر هــذه الشــكايات عــى مارســة مهامهــم، ومــن جهــة  ــا بمناســبة أدائهــم لمهامهــم وتفــادي أث يتعرضــوا له
ــات  ــة مــن ضان ــة مــن طــرف هــذه الفئ ــة المرتكب ــن مــن الأفعــال الإجرامي ــا المترري ــة، تمكــن الضحاي ثاني

ملاحقتهــم وفــق متطلبــات حيــاد الجهــات الضبطيــة والقضائيــة المكلفــة بالنظــر في قضيتهــم.

وتثُمــن الهيئــة التعديــلات المدرجــة عــى هــذه القواعــد، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بحــر القواعــد الاســتثنائية 
ــد  ــة للقواع ــات خاضع ــع الفئ ــا جمي ــل فيه ــي تظ ــث الت ــة البح ــم دون مرحل ــق والحك ــة التحقي ــى مرحل ع
العاديــة في البحــث والتحــري،35 وبتمكــن الطــرف المــدني مــن التدخــل أمــام هيئــة التحقيــق أو الحكــم بالنســبة 
لجميــع الفئــات المعنيــة بقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية، الأمــر الــذي ليــس محققــا في القانــون الحــالي بالنســبة 

لبعــض هــذه الفئــات. 

إلا أنــه بالرغــم مــن أهميــة هــذه التعديــلات، يبــدو ضروريــا، مــن منظــور تعبيــد الســبل القانونيــة أمــام متابعة 
مرتكبــي جرائــم الفســاد كيفــا كانــت رتبهــم الوظيفيــة، مراجعــة المقتضيــات المتعلقــة بقواعــد الاختصــاص 
الاســتثنائية في اتجــاه التجــاوب مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي تؤكــد عــى ضرورة إقامــة تــوازن 

مناســب بــن أي امتيــازات قضائيــة مــن جانــب وإمكانيــة إنفــاذ القانــون بفعاليــة مــن جانــب آخــر.36 

35 - باستثناء إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة النظرية أو الإخضاع لأحد تدابر المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء آخر يقيد من الحرية أو تطبيق مسطرة الاستاع.

36 - م 30 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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وقــد اعتــر المنتظــم الــدولي في شرحــه لهــذه الاتفاقيــة أن الامتيــازات القضائيــة باعتبارهــا تشــكل اســتثناء مــن 
ــون، يتعــن أن تكــون  ــدأ المســاواة أمــام القان ــالي اســتثناء مــن مب ــائي وبالت ــون الجن أحــكام أو إجــراءات القان
موضــوع تريــر. كــا أوصى، مــن منطلــق وعيــه بجســامة جرائــم الفســاد، بعــدم توســيع القواعــد الاســتثنائية 
نــا بهــذا الخصــوص  لتشــمل هــذه الجرائــم، معتــرا ارتــكاب هــذه الجرائــم ســببا قانونيــا لرفــع كل امتيــاز، ومُثمِّ
تشريعــات بعــض الــدول التــي اســتثنت جرائــم الفســاد المرتكبــة مــن طــرف الأشــخاص المشــمولن بالقواعــد 

الاســتثنائية، مــن أي امتيــاز قضــائي.

ــازات  ــوازن المطلــوب بــن الامتي ــة في إحــداث الت ــة الأممي ــا مــع مقاصــد وأبعــاد الاتفاقي لأجــل ذلــك، وتجاوب
القضائيــة وإتاحــة الإمكانيــة لإنفــاذ القانــون، واعتبــارا للصلاحيــات النوعيــة المخولــة لــكل مــن الهيئــة العليــا 
للاتصــال الســمعي البــري، ومجلــس المنافســة، والهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 
ــك  ــتثنائية، وذل ــاص الاس ــد الاختص ــمولن بقواع ــخاص المش ــن الأش ــات ضم ــذه الهيئ ــاء ه ــرح إدراج رؤس يقُ
ــم  ــبة اضطلاعه ــم بمناس ــن أن تطاله ــة يمك ــة أو كيدي ــات مجاني ــن أي اتهام ــم م ــم وتحصينه ــان حايته لض
ــراز حساســية  بمارســة المســؤوليات الجســام المســندة إليهــم. وقــد ســبق للمحكمــة الدســتورية، في إطــار إب
ــررة دســتوريا تنطــوي عــى  ــام مق ــع بمه ــات تضطل ــورة، أن أكــدت عــى أن هــذه الهيئ ــات المذك ــام الهيئ مه
صلاحيــات الضبــط أو التقنــن أو الرقابــة أو تتبــع التنفيــذ، وهــو مــا يميزهــا عــن باقــي الهيئــات والمجالــس ذات 

ــواردة بدورهــا في الدســتور.37 ــات الاستشــارية ال الصلاحي

ــاد  ــة الفس ــات مكافح ــي هيئ ــن محقق ــدولي38 بتمك ــم ال ــات المنتظ ــع توصي ــا م ــرى، وتجاوب ــة أخ ــن جه م
ــة ضــد  ــن الحصان ــوع م ــم بن ــى الخصــوص في تمتيعه ــة ع ــي المتمثل ــن الوظيف ــات الأم ــن متطلب المســتقلة م
الشــكايات والوشــايات الكيديــة والدعــاوى والملاحقــات القضائيــة التــي قــد يتعرضــون لهــا بمناســبة مزاولتهــم 
لمهامهــم، تؤكــد الهيئــة عــى أهميــة إدراج المأموريــن التابعــن للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا، والمكلفــن بمهــام البحــث والتحــري والاســتاع وإنجــاز المحــاضر، ضمــن الفئــات المســتفيدة مــن 

قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية.

وتعتــر الهيئــة هــذا المطلــب نابعــا مــن ضرورة تعزيــز ضانــات الحايــة التــي يتعن توفرهــا لجهــاز المأمورين؛ 
حيــث إن طبيعــة وحساســية المهــام المنوطــة بهــذا الجهــاز في مارســة الأبحاث والتحريات والاســتاع للأشــخاص 
ــاث  ــذه الأبح ــة ه ــة، وعلاق ــخاص الاعتباري ــلات الأش ــة ومح ــرات المهني ــة والمق ــق العمومي ــوج إلى المراف والول
ــة  ــات الكيدي ــال والمارس ــن الأع ــاف م ــم لأصن ــوب تعرضه ــع منس ــة، ترف ــر مشروع ــح غ ــات بمصال والتحري

والوشــايات الكاذبــة التــي يمكــن أن تلاحقهــم بمناســبة أدائهــم لمهامهــم.

ومــن جانــب آخــر فاضطــلاعَ مأمــوري الهيئــة بنفــس المهــام المنوطة بضبــاط الشرطــة القضائيــة الذيــن يتوفرون 
ــث  ــن حي ــاط م ــؤلاء الضب ــع ه ــاواة م ــدم المس ــى ق ــم ع ــة إلى وضعه ــزز الحاج ــي، يع ــاص وطن ــى اختص ع

مســطرة متابعتهــم، تحصينــا لوضعهــم الاعتبــاري، وضانــا لنزاهــة وحيــاد البحــث والتحقيــق معهــم. 

ــا للتعديــلات المهمــة المطروحــة عــى قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية، تؤكــد  تأسيســا عــى مــا ســبق، وتثمين
الهيئــة عــى أهميــة تعزيــز هــذه التعديــلات بــإدراج المســؤولن والفئــات المشــار إليهــا أعــلاه ضمــن المســؤولن 
المشــمولن بقواعــد الاختصــاص الاســتثنائية،  مــع تحصــن القــرارات المتعلقــة بتدخــل الوكيــل العــام للملــك 

37 - قرار المجلس الدستوري ملف عدد: 1389/14، قرار رقم: 932/14 م.د بتاريخ 30 يناير 2014 بخصوص مطابقة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتاعي والبيئي للدستور

38 -حالة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، ص110-167
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لــدى محكمــة النقــض في المســار المســطري المتعلــق بهــذه القواعــد، وذلــك باعتبارهــا قــرارات مركزيــة مؤثــرة 
في نفــاذ إعــال قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية؛ حيــث يبقــى تدخلــه في محطــات تنفيــذ هــذه القواعــد، وفــق 
ــة،  ــة المطلوب ــة والنجاع ــة مارســة هــذا التدخــل بالموضوعي ــا إلى تحصــن وضان ــة المقرحــة، محتاج الصياغ
ــى  ــه بمقت ــدة إلي ــراءات العائ ــاشرة الإج ــام  لمب ــبعة أي ــاوز س ــدد لا يتج ــل مح ــى أج ــص ع ــك بالتنصي وذل

المــادة 265.

ويعتــر تحديــد أجــل للنيابــة العامــة قصــد تقديــم ملتمســاتها بإطــلاق المتابعــة في القضايــا المتعلقــة ببعــض 
المســؤولن المســتفيدين مــن قواعــد قضائيــة اســتثنائية، إجــراء معمــولا بــه لــدى بعــض التشريعــات الدوليــة، 
كالتشريــع البلجيــي الــذي حــدد للوكيــل العــام خمســة أيــام كي يقــدم ملتمســاته المتعلقــة بمتابعــة القضــاة.39 

مــن جهــة أخــرى، تحتــاج المقتضيــات التعديليــة المقرحــة بخصــوص قواعــد الاختصــاص الاســتثنائية إلى ضبــط 
ــادم  ــة للتق ــد العام ــك أن القواع ــا؛ ذل ــة به ــة المرتبط ــوى العمومي ــاري في الدع ــادم الس ــل التق ــاب أج احتس
والمنصــوص عليهــا في المادتــن 5 و6 لا تتــلاءم، فيــا يتعلــق بانقطــاع أمــد التقــادم واســتئناف احتســابه مــن 
جديــد، مــع القواعــد الاســتثنائية في البحــث وإطــلاق المتابعــة؛ لأنــه إذا اعترنــا سريــان انقطــاع أمــد التقــادم 
مبتدئــا بــكل إجــراء مــن إجــراءات المتابعــة أو التحقيــق أو المحاكمــة وفقــا لمقتضيــات المــادة 6، فــإن الأبحــاث 
المنجــزة في حــق الأشــخاص المشــمولن بالقواعــد الاســتثنائية قبــل أن يقــرر الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
النقــض إجــراء المتابعــة، تبقــى غــر مشــمولة بانقطــاع أمــد تقادمهــا لأنهــا أبحــاث ســابقة لإجــراء المتابعــة. 
وحيــث إن هــذه الأبحــاث قــد تســتغرق، بالنظــر لخصوصياتهــا، مــدة زمنيــة غــر قصــرة، وحيــث إن الوكيــل 
العــام للملــك غــر مقيــد بأجــل محــدد للتقريــر بشــأن إجــراء المتابعــة، فــإن احتــال ســقوط الدعــوى العمومية 
ــت  ــتدعي تثبي ــا يس ــوة، م ــا بق ــى قائم ــتثنائية يبق ــاص الاس ــد الاختص ــمولة بقواع ــا المش ــادم في القضاي بالتق
مقتضيــات خاصــة بتقــادم الدعــوى العموميــة الســارية في هــذا المجــال، ويعــزز وجاهــة تحديــد أجــل معــن 

للوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض لإجــراء المتابعــة.

39 - المادة 491 من مدونة التحقيق الجنائي، الفصل المتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف القضاة بمناسبة مزاولة مهامهم وخارج نطاق المزاولة.
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ج- التعديل المقترح: تتميم مقتضيات المادتين 1-264 و265

المادة 264-1

تجري مسطرة البحث،....
....

غــر أنــه لا يمكــن إلقــاء القبــض عــى الأشــخاص المشــار إليهــم في المــواد مــن 265 إلى 268 أدنــاه أو وضعهــم 
تحــت الحراســة النظريــة أو إخضاعهــم لأحــد تدابــر المراقبــة القضائيــة أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر يقيــد مــن 

حريتهــم إلا بنــاء عــى موافقــة مــن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض. 

يمنــح الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض الموافقــة المشــار إليهــا في الفقــرة الثالثــة أعــلاه بنــاء عــى 
طلــب يرفعــه إليــه الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف الــذي يجــري البحــث بدائــرة اختصاصــه 

المحــي، إذا تبــن لــه أن الإجــراء المطلــوب ضروري لحســن ســر البحــث.
.....

عــلاوة عــى القواعــد العامــة التــي ينقطــع بهــا التقــادم طبقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن هــذا القانــون، تعتــر 
إجــراءات البحــث المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة قاطعــة لأمــد تقــادم الدعــوى العموميــة الجاريــة في حــق 

الأشــخاص المشــار إليهــم في المــواد 265 و266 و267 أدنــاه.

يــري أجــل جديــد للتقــادم ابتــداء مــن تاريــخ إحالــة الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض القضيــة 
إلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف قصــد إجــراء المتابعــة، وابتــداء مــن تاريــخ آخــر إجــراء 

انقطــع بــه أمــده، وتكــون مدتــه مســاوية للمــدة المحــددة في المــادة الخامســة أعــلاه.

المادة 265

إذا كان الفعــل منســوباً إلى رئيــس الحكومــة أو إلى مستشــار لجلالــة الملــك أو إلى رئيــس مجلــس النــواب أو 
رئيــس مجلــس المستشــارين أو عضــو مــن أعضــاء الحكومــة أو رئيــس المحكمــة الدســتورية أو عضــو بهــا أو 
عضــو في المجلــس الأعــى للســلطة القضائيــة أو رئيــس أول لمحكمــة ثــاني درجــة أو وكيــل عــام للملــك لديهــا، 
ــإدارة ذات  أو قــاض بمحكمــة النقــض أو بالمجلــس الأعــى للحســابات أو بالمحكمــة العســكرية، أو قــاض ب
اختصــاص وطنــي، أو رئيــس إحــدى هيئــات الحكامــة الجيــدة والتقنــن المنصــوص عليهــا في البــاب 12 مــن 
الدســتور، أو إلى وال أو عامــل أو ضابــط للشرطــة القضائيــة لــه اختصــاص وطنــي أو مأمــور بالهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، فــإن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض عندمــا يقــرر 
إجــراء المتابعــة، يحيــل القضيــة إلى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة اســتئناف غــر التــي يــزاول المعنــي 
بالأمــر مهامــه بدائرتهــا. وذلــك داخــل أجــل ســبعة أيــام مــن توصلــه بالملتمــس المرفــوع إليــه مــن طــرف 

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف الــذي يجــري البحــث بدائــرة اختصاصــه المحــي.

الباقي بدون تغير.
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14 - مــن أجــل مقتضيــات تحفظيــة ناجعــة لتجميــد وحجــز العائــدات المتأتيــة مــن 
جرائــم الفســاد وتســهيل التنفيــذ الجنــائي لعقوبــة المصــادرة

أ- نص المادة

- غيــاب مقتضيــات في قانــون المســطرة الجنائيــة تضبــط التجميــد والحجــز التحفظــي للعائــدات المتأتيــة مــن 
جرائــم الفســاد، مقابــل الاســتناد في المارســة العمليــة عــى مقتضيــات قديمــة مــن خــارج قانــون المســطرة 

الجنائيــة، هــي مقتضيــات ظهــر 6 مــاي 1941؛

- الاعتاد عى الفصل 46 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص عى ما يي:

تفويــت الأمــوال المصــادرة يبــاشر مــن طــرف إدارة الأمــلاك المخزنيــة حســب الإجــراءات المقــررة بخصــوص 
بيــع أمــلاك الدولــة.

وتبقى الأملاك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.

ب- مبررات مقترحات الهيئة

1- بخصوص التجميد والحجز التحفظي

ــث  ــار البح ــة في إط ــات العام ــح النياب ــائي لم يمن ــشرع الجن ــن أن الم ــة، يتب ــطرة الجنائي ــون المس ــتقراء قان باس
التمهيــدي في قضايــا الفســاد ولا قــاضي التحقيــق في إطــار التحقيــق الإعــدادي في هــذه الجرائــم أي ســلطة للأمر 
بتجميــد أو حجــز الأمــوال والممتلــكات المشــتبه في أن لهــا علاقــة بالجرائــم المذكــورة، كــا لم يخولهــا صلاحيــة 
ــة  ــب الــرف والوكال ــاك الحــرة ومكت ــان والأبن ــك المغــرب ومــن مؤسســات الائت ــات مــن بن ــب المعلوم طل
ــوال  ــول الأم ــاري، ح ــجل التج ــح الس ــة، ومصال ــاري والخرائطي ــح العق ــة والمس ــة العقاري ــة للمحافظ الوطني

ــا الفســاد. ــا بقضاي ــكات المشــتبه في ارتباطه والممتل

ويشــكل هــذا النقــص التشريعــي متنفســا زمنيــا مهــا أمــام مرتكبــي جرائــم الفســاد لإخفــاء الأمــوال المنهوبــة 
أو تهريبهــا داخــل أو خــارج البــلاد، نتيجــة غيــاب إجــراءات تحفظيــة للتجميــد والحجــز قبــل إصــدار الأحــكام، 

تكــون كفيلــة بتســهيل مصــادرة الأمــوال بعــد إصــدار الأحــكام النهائيــة.

كــا يعكــس تخلفــا واضحــا في التــلاؤم مــع اختيــارات المنتظــم الــدولي، في إطــار الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة 
الفســاد40، التــي أكــدت عــى ضرورة إرســاء الآليــات الراميــة إلى حرمــان المفســدين مــن ثمــرات أعالهــم غــر 
المشروعــة مــن خــلال عــدة إجــراءات عــى رأســها تخويــل الســلطات القضائيــة الصلاحيــات اللازمــة للتحقيــق 
ــارات  ــة والعق ــال المرفي ــودة للأع ــات الموج ــد البيان ــول إلى قواع ــق والوص ــى الوثائ ــلاع ع ــة الاط وإمكاني
والشــخصيات الاعتباريــة، مــع منحهــا صلاحيــات اتخــاذ تدابــر مؤقتــة منــذ بدايــة التحقيــق تســمح بضــان 

فعاليــة التجميــد والحجــز في الوقــت المناســب.

40 - م 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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وجديــر بالتنبيــه أنــه لسَِــد هــذا النقــص التشريعــي، غالبــا مــا تلجــأ النيابــات العامــة إلى توظيــف فصــل فريــد 
ورد بظهــر يعــود إلى ســنة 41،1941 والاســتناد إليــه في تقديــم ملتمســات إلى قــاضي التحقيــق كي يصــدر الأمــر 
ــال تفويــت  ــا مــن مــررات احت ــق، انطلاق ــة التحقي ــد الأمــوال المملوكــة للمتهــم خــلال مرحل بعقــل وتجمي
الممتلــكات إلى الغــر بعــد توجيــه التهــم، وكــذا اعتبــارا لكــون حجــز ممتلــكات الأشــخاص الطبيعيــن المشــتبه في 
تورطهــم في جرائــم يعتــر إجــراء تحفظيــا مــن شــأنه أن ييــر تنفيــذ مــا قــد تحكــم بــه المحكمــة مــن مصــادرة 

جزئيــة أو كليــة للأمــوال والقيــم المنقولــة والممتلــكات والعائــدات المتحصلــة مــن ارتــكاب الجريمــة.

ــدارك النقــص التشريعــي الملحــوظ، إلا أن تقــادم أحــكام ظهــر  ــة هــذا الإجــراء عــى مســتوى ت ورغــم أهمي
1941، واختفــاء المؤسســات المنصــوص عليهــا في مقتضياتــه، وصعوبــة التنســيق مــع المؤسســات المعنيــة بالبحث 
عــن الذمــة الماليــة )محافظــات عقاريــة، أبنــاك، مصالــح الســجل التجــاري...(42، جعــل الإجــراء المعتمــد مفتقــرا 
للضوابــط الضامنــة للنجاعــة، ومتخلفــا عــن الملاءمــة مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، ومــع التوصيــات 
ــن  ــة م ــا مجموع ــي اعتمدته ــة الت ــات ذات الصل ــع التشريع ــذا م ــة، وك ــم الدولي ــات التقيي ــن آلي الصــادرة ع
ــد  ــر الكشــف والتجمي ــذ تداب ــاذ وتنفي ــراءات اتخ ــة بمســاطر وإج ــات المتعلق ــاءت التوصي ــث ج ــدول؛ حي ال
ــات  ــق المرجعي ــرة، وف ــاد، مؤطَّ ــم الفس ــكاب جرائ ــق في ارت ــث والتحقي ــة البح ــلال مرحل ــز الإداري خ والحج

المذكــورة، بمــا يــي:

  تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة الأمــر بتجميــد أو حجــز الأمــوال المشــتبه في أن لهــا 
علاقــة بجرائــم الفســاد؛

  تخويــل النيابــة العامــة وقــاضي التحقيــق صلاحيــة طلــب معلومــات مــن مؤسســات الائتــان والأبنــاك 
الحــرة حــول عمليــات أو تحــركات أمــوال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بجرائــم الفســاد، وبطلــب مســاعدة 
البنــك المركــزي لتنفيــذ هــذه التدابــر، مــع إلــزام المؤسســات المذكــورة بعــدم مواجهــة الســلطات القضائية 
بمبــدأ الــر المهنــي، وبمعاقبتهــا عــى إفشــاء الأسرار المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن تحــركات الأمــوال 

المشــبوهة؛

  عــرض الأمــر بالحجــز التحفظــي الصــادر مــن طــرف قــاضي التحقيــق عــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة 
داخــل أجــل قصــر جــدا لضــان تمتيعــه بقــوة اليقــن القضــائي الصــادر في خصومــة قضائيــة تتوفــر فيهــا 

ضانــات المحاكمــة العادلــة؛

ــطة  ــبة وبواس ــة مناس ــن ورقاب ــط وموازي ــق ضواب ــن طري ــدة ع ــول المجم ــتعال الأص ــاءة اس ــع إس   من
ــبة؛ ــة ومتناس ــات رادع عقوب

  التنصيــص عــى تعويــض أصحــاب الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة إذا لم يتــم النطــق بالحكــم النهــائي 
بمصادرتهــا؛

  إحــداث هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائــم الفســاد، 
مــع اســتحضار التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال كــا ســيتم توضيحــه في البنــد المــوالي.

41 - ظهــر 6 مــاي 1941 الصــادر في تكليــف إدارة الماليــة بجعــل الثقــاف عــى الأمــلاك التــي في ملــك بعــض النــاس الذاتيــن والمعنويــن وبتصفيتهــا. ويحكــم بــه بطلــب مــن النائــب العــام بحكــم مــن رئيــس المحكمــة 

الابتدائيــة بالمــكان الموجــود فيــه الأمــلاك؛ حيــث خــول لإدارة الماليــة الاختصــاص في إدارة وتصفيــة الممتلــكات الموضوعــة تحــت العقــل عندمــا يتعلــق الأمــر بجرائــم تمــس الشــأن العــام.

42 - ينظر بهذا الخصوص عبد السلام رايي، تنفيذ الأحكام الصادرة في الجرائم المالية واسرداد الأموال العامة. أطروحة جامعية.
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ــت  ــم الإرهــاب، ضَبَطَ ــا مــع جرائ ــة، في تعامله ــه في هــذا الســياق أن المســطرة الجنائي ــر ب ــا يجــدر التذك وم
بشــكل مدقــق المقتضيــات المتعلقــة بكشــف وتجميــد وحجــز الأمــوال ذات الصلــة بهــا؛ حيــث خولــت للنيابــة 
العامــة ولقــاضي التحقيــق صلاحيــة الأمــر بتجميــد أو حجــز الأمــوال المشــتبه في أن لهــا علاقــة بتمويــل الإرهاب، 
وبطلــب معلومــات حــول عمليــات أو تحــركات أمــوال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بتمويلــه، وبطلب مســاعدة بنك 
المغــرب لتنفيــذ هــذه التدابــر. وبالمقابــل ألزمــت المؤسســات المعنيــة بعــدم مواجهــة الســلطات القضائيــة بمبدأ 
الــر المهنــي، وبمعاقبتهــا عــى إفشــاء الأسرار المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن تحــركات الأمــوال المشــبوهة.43

والهيئــة إذ تثمــن، في ضــوء هــذا المعطــى، توجــه المراجعــة الحاليــة نحــو وضــع جرائــم الفســاد في كفــة واحــدة 
ــل المطــروح  ــه في التعدي ــص علي ــم التنصي ــا ت ــق م ــم الخطــرة، وف ــن الجرائ ــم الإرهــاب وغرهــا م ــع جرائ م
عــى المــادة 108، فإنهــا تــرى، مــن زاويــة الفعاليــة والانســجام، ضرورة تمتيــع هــذه الجرائــم بنفــس القواعــد 
المســطرية المطبقــة عــى جرائــم الإرهــاب في التجميــد والكشــف والحجــز خــلال مرحلــة البحــث والتحقيــق. 

2 - بخصوص تسهيل التنفيذ الجنائي لعقوبة المصادرة

ــى  ــل ع ــاد لم يعم ــم الفس ــادرة في جرائ ــة المص ــشرع لعقوب ــتحداث الم ــذ اس ــه من ــارة إلى أن ــم الإش ــن المه م
ــات  ــاب آلي ــائي. ولعــل غي ــة كجــزاء جن ــة الإضافي ــل هــذه العقوب ــا بإجــراءات مســطرية تضمــن تنزي مواكبته
قانونيــة ومؤسســاتية فعالــة لتجميــد وكشــف وحجــز الممتلــكات تحفظيــا أثنــاء مرحلــة البحــث والتحقيــق، 
جعــل تحويــل هــذه الحجــوزات التحفظيــة إلى حجــوزات تنفيذيــة بعــد إصــدار الحكــم بالإدانــة أمــرا صعــب 

التحقــق.

هكــذا، فباســتقراء مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة المتعلقــة بتنفيــذ المقــررات القضائيــة، يلاحــظ غيــاب 
مقتضيــات خاصــة بتنفيــذ عقوبــة المصــادرة؛ حيــث يتــم بهــذا الخصــوص إعــال مقتضيــات الفصــل 46 مــن 
مدونــة القانــون الجنــائي التــي أوكلــت لإدارة الأمــلاك المخزنيــة )أمــلاك الدولــة( التابعــة لــوزارة الماليــة مبــاشرة 
عمليــة تفويــت الأمــوال المصــادرة حســب الإجــراءات المقــررة بخصــوص بيــع أمــلاك الدولــة، لكــن دون تحديــد 
قواعــد التنســيق والإشــعار المتبــادل بــن هــذه الأخــرة والنيابــة العامــة لتفعيــل هــذا التنفيــذ، ودون اعتــاد 
ــاء مرحلــة المحاكمــة بواســطة القضــاء وبتنســيق مــع كافــة  ــة التــي يتعــن اتخاذهــا أثن الإجــراءات التحضري

المؤسســات المعنيــة.

لــكل هــذه الاعتبــارات، تظــل عمليــة تنفيــذ أحــكام المصــادرة في حاجــة إلى تدخــل تشريعــي لضبــط التنزيــل 
ــن  ــي يتع ــوال الت ــتهداف الأم ــات اس ــد آلي ــا، ورص ــر شروط تطبيقه ــة، وتوف ــذه العقوب ــع له ــليم والناج الس
ــة، مــع التوجــه نحــو  ــة وإداري ــة وأمني ــة مــن ســلطات قضائي ــد أدوار المؤسســات المتدخل اســردادها، وتحدي
ترســيخ تنســيق مؤسســاتي محكــم بــن المحافظــات العقاريــة والأبنــاك ومصالــح الســجل التجــاري والمؤسســات 

ــة. ــة والإداري ــة والتجاري القضائي

ــة  ــة كفيل ــارب عملي ــاس تج ــا، لالت ــرا مطلوب ــة أم ــارب الدولي ــض التج ــأسي ببع ــر الت ــار، يعت ــذا الإط وفي ه
بإرســاء آليــات تنفيذيــة مضبوطــة لأحــكام المصــادرة؛ حيــث يجــدر بهــذا الخصــوص اســتحضار تجربــة المــشرع 
ــذ الحجــز والمصــادرة في المــادة  ــة تنفي ــذي أصــدر قانــون 9 يوليــوز 2010 المتعلــق بتســهيل عملي الفرنــي ال

43  - المواد من 1-595 إلى 10-595 من قانون المسطرة الجنائية.
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الجنائيــة وإحــداث مؤسســة خاصــة بالتنفيــذ والتحصيــل في ميــدان المصــادرة، وكــذا قانــون 27 مــارس 2012 
المتعلــق بتبســيط وتســهيل تنفيــذ العقوبــات وتحســن شروط الحجــز عــى الممتلــكات لضــان تنفيــذ عقوبــة 

المصــادرة في القضايــا الجنائيــة وعــى رأســها الجرائــم المنظمــة والجرائــم الماليــة. 

عــى أســاس هــذه المقتضيــات، أحــدث المــشرع الفرنــي مؤسســة عموميــة تحــت إســم وكالــة تدبــر واســرداد 
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confis-  الموجــودات المحجــوزة والمصــادرة.

ــر  ــق بأعــال التداب ــا يتعل ــارات والمنقــولات وكل م ــر العق ــة بتدب ــف هــذه الوكال qués )AGRASC( وتتكل
ــرار  ــشر ق ــا، ون ــل ملكيته ــع نق ــياء م ــر هــذه الأش ــن تدب ــة، وتأم ــة الجنائي ــان المحاكم ــاء سري ــة أثن التحفظي
الملكيــة والحجــز وتبليغــه حســب القواعــد القانونيــة إلى كل مــن يهمــه الأمــر، كــا مكنهــا المــشرع مــن التعاون 
وطلــب المعلومــات والمســاعدة مــن كل شــخص معنــوي أو ذاتي خــاص أو عــام دون مواجهتهــا بالــر المهنــي.

ومــن أجــل قيــام الوكالــة بمهامهــا، تقــوم المحاكــم بمدهــا بكافــة العنــاصر التــي تســاعد عــى تحقيــق الحجوزات 
ــز والمصــادرة  ــرارات الحج ــن ق ــي تتضم ــخصية الت ــات الش ــج المعطي ــى برنام ــادا ع ــل المصــادرة اعت وتحصي

وتحديــد محلهــا والمالكــن لهــا.

وقبــل المــشرع الفرنــي، أحــدث المــشرع البلجيــي بمقتــى قانــون 26 مــارس 2003 الجهــاز المركــزي للحجــز 
والمصــادرة )OCSC( )L’organe central pour la saisie et la confiscation( الــذي يســهر عــى تدبــر 
 Administration générale de la الحجــوزات وتنفيــذ العقوبــات بتنســيق مــع الإدارة العامــة لتوثيــق الأمــلاك
documentation patrimoniale، والإدارة المركزيــة الجهويــة للمســح الخرائطــي والتســجيل وإدارة الأمــلاك. 
ويكمــن الهــدف مــن هــذا التعــدد المؤسســاتي في تعزيــز فعاليــة التحصيــل وضبــط المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ 
المصــادرة؛ حيــث يلعــب الجهــاز المركــزي للحجــز والمصــادرة دورا مهــا عــى مســتوى التنســيق بــن مختلــف 
ــط ومؤسســة الأمــلاك،  ــة الضب ــة ومؤسســات كتاب ــات العام ــة، وعــى رأســها النياب أنشــطة المؤسســات المعني

وتقديــم المســاعدة والدعــم وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالتنفيــذ.

تأســيا بهــذه التجــارب، ســيكون مــن النجاعــة إدراج مقتــى جديــد في قانــون المســطرة الجنائيــة يتعلــق بتنفيــذ 
ــادرة  ــد ومص ــز وتجمي ــر حج ــف بتدب ــاز مكل ــداث جه ــدأ إح ــى مب ــص ع ــلال الن ــن خ ــادرة، م ــة المص عقوب
الممتلــكات خــلال مرحلــة الحكــم والتنفيــذ، مــع تخويلــه صفــة مؤسســة عموميــة تابعــة للدولــة تحــت الوصاية 

المشــركة لوزيــري العــدل والماليــة، وسريــان صلاحياتــه عــى مجمــوع الــراب الوطنــي.
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ج- التعديل المقترح 

القسم الرابع: أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية وجرائم أخرى

المادة -1 595

ــب  ــا يخصــه، بمناســبة إجــراء بحــث قضــائي أن يطل ــك كل في ــل المل ــك أو وكي ــام للمل ــل الع ــن للوكي يمك
معلومــات حــول عمليــات أو تحــركات أمــوال يشــتبه في أن لهــا علاقــة بتمويــل الإرهــاب أو غســل الأمــوال 
أو بإحــدى الجرائــم الــواردة في الفصــل 2-574 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي أو بالجرائــم الماليــة المنصــوص 
ــق  ــم 103.12 المتعل ــون رق ــة لأحــكام القان ــاك الخاضع ــن الأبن ــون، م ــن هــذا القان ــادة 108 م ــا في الم عليه
بمؤسســات الائتــان والهيئــات المعتــرة في حكمهــا، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.14.193 بتاريخ 
ــي تــري عليهــا أحــكام  ــاك الحــرة )off shore( الت ــر 2014( ومــن الأبن ــع الأول 1463 )24 دجن ــح ربي فات
ــم 1.93.131  ــف رق ــر الشري ــه بالظه ــة الحــرة المصــادق علي ــق بالمناطــق المالي ــم 58.90 المتعل ــون رق القان
بتاريــخ 21 مــن شــعبان 1412 )26 فرايــر 1992(. ومــن كل شــخص أو مؤسســة أو هيئــة تمســك معلومــات 

تتعلــق بأمــوال وممتلــكات يشــتبه في أن لهــا علاقــة بالجريمــة.

يمكــن أيضــاً لقــاضي التحقيــق ولهيئــة الحكــم إذا أحيلــت عليهــا مســطرة لهــا علاقــة بجريمــة إرهابيــة أو 
جرائــم غســل الأمــوال أو إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفصــل 574.2 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي 
أو بالجرائــم الماليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن هــذا القانــون، طلــب المعلومــات المنصــوص عليهــا 

في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة.

المادة 595-2

ــدات  ــوال والعائ ــز الأم ــد أو حج ــر بتجمي ــابقة أن تأم ــادة الس ــورة في الم ــة المذك ــلطات القضائي ــن للس يمك
ــم  ــدى الجرائ ــوال أو إح ــل الأم ــم غس ــاب أو جرائ ــل الإره ــة بتموي ــا علاق ــتبه في أن له ــكات المش والممتل
المنصــوص عليهــا في الفصــل 574.2 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي أو الجرائــم الماليــة المنصــوص عليهــا في 

ــون.  ــن هــذا القان ــادة 108 م الم

يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابر.

تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابر المتخذة وما تقرر في شأنها.

المادة 595-2-1

في الأحــوال التــي تأمــر فيهــا الســلطات القضائيــة المذكــورة بتجميــد أو حجــز الأمــوال والعائــدات والممتلكات 
المشــتبه في أن لهــا علاقــة بالجرائــم الماليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن هــذا القانــون، يتعــن عليها أن 
تعــرض الأمــر عــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة داخــل أجــل ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدور الأمــر بالحجــز، 

طالبــة الحكــم بذلــك، ضانــا لتنفيــذ مــا يمكــن أن يقــى بــه مــن غرامــة أو رد أو تعويــض أو مصــادرة.
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المادة 595-2-2

ــوزة  ــودات المحج ــرداد الموج ــر واس ــة تدب ــم “هيئ ــت إس ــة تح ــة عمومي ــون مؤسس ــى قان ــدث بمقت تح
ــاشرة  ــوزة، ومب ــكات المحج ــوال والممتل ــكل الأم ــة ل ــى الإدارة المركزي ــاص ع ــكل خ ــهر بش ــادرة«، تس والمص
ــن  ــدور التنســيق ب ــا، والاضطــلاع ب ــا أو إتلافه ــا أو بيعه ــة بنقــل ملكيته ــات المتعلق أو الســهر عــى العملي
الســلطات القضائيــة وإدارة أمــلاك الدولــة والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري 
ــات والإدارات  ــات والمؤسس ــع الهيئ ــن وجمي ــاك وإدارة الأم ــاري والأبن ــجل التج ــح الس ــة، ومصال والخرائطي
المعنيــة مــن أجــل تدعيــم عمليــة التنفيــذ،  وتقديــم المســاعدة للجهــات المعنيــة في مجــال تنفيــذ القــرارات 
المتعلقــة بطلبــات المصــادرة لفائــدة المغــرب لــدى الــدول الأجنبيــة أو لفائــدة هــذه الأخــرة لــدى المغــرب. 

المادة 595-6

 يجــوز للحكومــة، في إطــار تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب أو الاتفاقيــات 
ــا المملكــة  ــون المنضمــة إليه ــا في المــادة 108 مــن هــذا القان ــة المنصــوص عليه ــم المالي ــة بالجرائ ذات الصل
المغربيــة والمنشــورة بصفــة رســمية أن تحيــل، بطلــب مــن دولــة أجنبيــة، الطلــب إلى الوكيــل العــام للملــك 

لاتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

ــتخدمت أو  ــي اس ــكات الت ــورة والممتل ــم المذك ــدى الجرائ ــد إح ــق بعائ ــا يتعل ــف في ــث والتعري 1 - البح
ــا؛ ــدة منه ــه العائ ــق قيمت ــك تطاب ــم أو كل ممتل ــذه الجرائ ــكاب ه ــتخدامها في ارت ــدة لاس ــت مع كان

2 - تجميد الممتلكات أو حجزها؛

3 - اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.

يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:

كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛

صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في الراب الوطني؛

تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضانات كافية لحاية حقوق الدفاع؛

كانت الأفعال المقدم عى أساسها الطلب لا علاقة لها بالجرائم المذكورة.

المادة 595-9

يجــب عــى كل الأشــخاص الذيــن يشــاركون في معالجــة المعلومــات الماليــة وفي مكافحــة التحــركات المرتبطــة 
بتمويــل الإرهــاب أو بالجرائــم الماليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 108 مــن هــذا القانــون. وبصفــة عامــة، 
عــى جميــع الأشــخاص الذيــن يطلــب منهــم، بــأي صفــة مــن الصفــات، الاطــلاع عــى تلــك المعلومــات أو 
اســتغلالها أن يتقيــدوا تقيــداً تامــاً بكتــان الــر المهنــي تحــت طائلــة العقوبــة المنصــوص عليهــا في الفصــل 

446 مــن القانــون الجنــائي.
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المادة 595-10

يتعــرض للعقوبــات المنصــوص عليهــا في الفصــل 446 مــن مجموعــة القانــون الجنــائي مســرو أو مســتخدمو 
الأبنــاك إذا أخــروا عمــداً بــأي وســيلة كانــت، الشــخص المعنــي بالأمــر أو غــره ببحــث يجــري بشــأن تحركات 
أموالــه بســبب الاشــتباه في علاقتهــا بتمويــل الإرهــاب أو بالجرائــم الماليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 108 

مــن هــذا القانــون. 

ــراض  ــر الأغ ــراض غ ــا لأغ ــل عليه ــات المحص ــداً المعلوم ــتعمل عم ــن اس ــات كل م ــس العقوب ــرض لنف يتع
ــم. ــذا القس ــا في ه ــوص عليه المنص

15 - من أجل تقادم موضوعي وملائم للعقوبات المقررة لجرائم الفساد

أ- نص المواد

المادة 649

تتقــادم العقوبــات الجنائيــة بمــي خمــس عــشرة ســنة ميلاديــة كاملــة، تحســب ابتــداء مــن التاريــخ الــذي 
يصبــح فيــه الحكــم الصــادر بالعقوبــة مكتســباً لقــوة الــيء المقــي بــه.

إذا تقادمــت عقوبــة المحكــوم عليــه، فإنــه يخضــع بقــوة القانــون طيلــة حياتــه للمنــع مــن الإقامــة في دائــرة 
ــه أو  ــت الجريمــة عــى شــخصه أو عــى أموال ــذي ارتكب ــة ال ــا الضحي ــي يســتقر به ــم الت ــة أو الإقلي العال

يســتقر بهــا ورثتــه المبــاشرون. 

تطبق عى المنع من الإقامة في هذه الحالة مقتضيات القانون الجنائي.

المادة 650

تتقــادم العقوبــات الجنحيــة بمــي أربــع ســنوات ميلاديــة كاملــة، ابتــداء مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه 
الحكــم الصــادر بالعقوبــة مكتســباً لقــوة الــيء المقــي بــه.

ــون  ــادم تك ــدة التق ــإن م ــنوات، ف ــس س ــاوز خم ــا تتج ــوم به ــس المحك ــة الحب ــت عقوب ــه إذا كان ــر أن غ
ــة. ــدة العقوب ــاوية لم مس

المادة 653

تتقــادم المقتضيــات المدنيــة الــواردة في منطــوق مقــرر زجــري مكتســب لقــوة الــيء المقــي بــه حســب 
قواعــد تقــادم الأحــكام المدنيــة.

المادة 1-653

لا تتقــادم العقوبــات الصــادرة بشــأن جرائــم ينــص عــى عــدم تقادمهــا القانــون أو اتفاقيــة دوليــة صادقــت 
عليهــا المملكــة المغربيــة ونــشرت بالجريــدة الرســمية.
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ب- مبررات مقترحات الهيئة

ــة أو المســتقلة تســقط  ــة التابع ــض في إطــار الدعــوى المدني ــررة للإرجــاع أو التعوي ــات المق ــت العقوب إذا كان
بالتقــادم بعــد مــرور ثلاثــن ســنة عــى إصدارهــا، وفقــا لمقتضيــات قانــون المســطرة المدنيــة، فــإن العقوبــات 
ــة  ــبة للعقوب ــنة بالنس ــشرة س ــس ع ــي خم ــد م ــادم بع ــقط بالتق ــة تس ــوى العمومي ــار الدع ــررة في إط المق
ــك بعــد أن  ــة، وســنة واحــدة بالنســبة للمخالفــات، وذل ــة الجنحي ــع ســنوات بالنســبة للعقوب ــة، وأرب الجنائي

ــه. ــة مكتســبا لقــوة الــيء المقــي ب يصبــح الحكــم الصــادر بالعقوب

ــم الفســاد؛  ــة بالنســبة لجرائ ــات إشــكالات حقيقي ــادم هــذه العقوب ــة المحــددة لتق وتطــرح الآجــال القانوني
فمــن جهــة، واعتبــارا لكــون المــشرع خــص هــذه الجرائــم بأنــواع مختلفــة مــن العقوبــات التــي تــراوح بــن 
ســلب الحريــات وفــرض الغرامــات باعتبارهــا عقوبتــن أصليتــن وجوبيتــن، والحرمــان مــن العائــدات في إطــار 
المصــادرة باعتبارهــا عقوبــة إضافيــة وجوبيــة، والتجريــد مــن بعــض الحقــوق باعتباره عقوبــة إضافيــة اختيارية، 
ــات  ــة والغرام ــات الســالبة للحري ــارهُ مستســاغا بالنســبة للعقوب ــزا اعتب ــادم إذا كان جائ ــإن ســقوطها بالتق ف
والتجريــد مــن بعــض الحقــوق، فإنــه يصعــب استســاغته بالنســبة لعقوبــة المصــادرة، لأن الممتلــكات موضــوع 
ــا  ــة ومندرجــا ضمــن حقوقه ــكا للدول ــح، بمقتــى الحكــم النهــائي الصــادر في شــأنها، مل هــذه المصــادرة تصب
طبقــا لمقتضيــات الفصــل 42 مــن مدونــة القانــون الجنــائي.44 وكــا هــو معلــوم، فــإن الحقــوق بشــكل عــام، 

وعــى وجــه الخصــوص حقــوق الدولــة، لا تســقط بالتقــادم كــا هــو مقــرر فقهيــا.45 

مــن جهــة ثانيــة، قــد تكــون الدعــوى العموميــة مقرونــة بدعــوى مدنيــة تابعــة مــن طــرف أحــد المترريــن 
المطالبــن بالحــق المــدني في نفــس القضيــة المعروضــة بخصــوص جرائــم الفســاد. وفي هــذه الحالــة، قــد يصَــدُر 
الحكــم بــرد وإرجــاع الأمــوال للأطــراف المتــررة في إطــار الدعــوى المدنيــة التابعــة، كــا قــد يصــدر الحكــم 
ــاً  ــة إمــا كلي ــدة الدول ــدات لفائ ــكات والعائ ــة والممتل ــم المنقول ــة بمصــادرة الأمــوال والقي في الدعــوى العمومي
أو جزئيــاً. وبمــا أن الفقــه يعتــر أن المبــدأ المؤطــر لهاتــن العقوبتــن هــو إعــادة الأمــوال والمنافــع إلى نصابهــا 
وإرجاعهــا إلى وضعهــا الأصــي وإلى أصحابهــا الحقيقيــن، فمــن غــر المعقــول في الدعــوى العموميــة المســتوعبة 
ــم، مــن مــدة  ــرد والإرجــاع لصالحه ــن صــدر حكــم ال ــة التابعــة أن يســتفيد المتــررون الذي للدعــوى المدني
تقــادم تصــل إلى 30 ســنة، لكونهــم يخضعــون لمقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في قانــون المســطرة المدنيــة، 
مقابــل عــدم اســتفادة أصحــاب الحــق في الأمــوال المعتــدى عليهــا والذيــن صــدر حكــم المصــادرة لصالحهــم في 
نفــس القضيــة، إلا مــن مــدة تقــادم تصــل في أقــى الحــالات، أي العقوبــة الجنائيــة، إلى خمــس عــشرة ســنة.

لــكل هــذه الاعتبــارات، وتحصينــا لعقوبــة المصــادرة، وحايــة لحــق الدولــة في أموالهــا المعتــدى عليهــا، يتعــن 
اســتثناءُ عقوبــة المصــادرة مــن مقتضيــات التقــادم المنصــوص عليهــا في العقوبــات، وذلــك إمــا بالتنصيــص عــى 
تعليــق العمــل بــه بالنســبة لهــذه العقوبــة، وإمــا بالتنصيــص عــى مــدة مســاوية للتقــادم المنصــوص عليــه 
ــا.  ــن به ــن المطالب ــرد وإرجــاع الأمــوال إلى المترري ــة بالنســبة للأحــكام المتعلقــة ب ــون المســطرة المدني في قان
ويتعــن في جميــع الأحــوال ملاءمــة المــادة المتعلقــة بالمســطرة الغيابيــة مــع التعديــلات المقــررة في هــذا الشــأن.

44 - ينص الفصل 42 عى ما يي: المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة. كا ينص المشرع الفرني عى أن اليء المصادر يؤول لملكية الدولة )المادة 21-131(.

يــن، والــذي  يــن بالتقــادم، أن ســقوط الدعــوى بالتقــادم لا يعنــي مطلقــاً ســقوط أصــل الحــق أي الدَّ 45 - اعتــرت مجموعــة مــن قــرارات والي المظــالم )الوســيط حاليــا( بخصــوص أحــكام قضائيــة إداريــة قضــت بســقوط الدَّ

يبقــى دينْــاً طبيعيــاً بذمــة المديــن مهــا طــال الأمــد. مؤكــدة عــى أن مبــادئ العــدل والإنصــاف تقتــي تليــن المقتضيــات القانونيــة لفائــدة الواقــع الــذي لا يرتفــع وهــو حــق الدائــن هنــا، وتفســرها تفســراً مرنــاً لرفــع 

هــذا الحيــف بعيــداً عــن حرفيــة النــص الــذي ســيؤدي تطبيقــه تطبيقــا حرفيــاً وصارمــاً إلى الإخــلال الحتمــي بالتــوازن الطبيعــي مــن جهــة وبمبــدأ العــدل والإنصــاف مــن جهــة ثانيــة. ولهــذا الاعتبــار، نجــد أن مختلــف 

التشريعــات تــكاد تتفــق عــى أن العفــو لا يــر الأطــراف الثالثــة، وأن العفــو لا يحــول دون حــق الضحيــة في الحصــول عــى تعويــض عــن الــرر الناجــم عــن المخالفــة.
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ج- التعديل المقترح: إضافة مادة جديدة خاصة بضبط مدة تقادم عقوبة المصادرة

المادة 653-1

لا تتقــادم العقوبــات الصــادرة بشــأن جرائــم ينــص عــى عــدم تقادمهــا القانــون أو اتفاقيــة دوليــة صادقــت 
عليهــا المملكــة المغربيــة ونــشرت بالجريــدة الرســمية.

المادة 653-2

ــة المكتســبة لقــوة  ــكات والأمــوال طبقــا للأحــكام القضائي ــات المصــادرة الواقعــة عــى الممتل تتقــادم عقوب
الــيء المقــي بــه، بعــد مــرور ثلاثــن ســنة تحتســب ابتــداء مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الحكــم الصــادر 

بالعقوبــة مكتســباً لقــوة الــيء المقــي بــه.

ملاءمة المادة 449 الخاصة بالمسطرة الغيابية

إذا صــدر الحكــم بإدانــة المتهــم المتغيــب، فــإن أملاكــه تبقــى تحــت العقــل، ويمكــن طيلــة العقــل فــرض 
ــات  ــاً لمقتضي ــب طبق ــم المتغي ــى المته ــه ع ــكل شــخص تجــب نفقت ــه ول ــه وفروع ــات لزوجــه ولأصول نفق

ــة الأحــوال الشــخصية في الموضــوع. مدون

ويعــرض حســاب العقــل النهــائي عــى المحكــوم عليــه بمقتــى المســطرة الغيابيــة إذا زال أثــر الحكــم الغيــابي 
بحضــوره أو تقادمــت العقوبــة، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 2-653 مــن هــذا القانــون.
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